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Relationship at hidden, even though is most commonly determinated by the 
dominant guess, is a non-escaped situation. In terms of act with it, best example 
is Sahabe-i Kiram. Because they practiced this in real life. The relationship 
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(hükümdeki) münasip illete ulaştıran aklî bir yöntemdir. Usûl alimlerine göre 
bunun netice verebilmesi için ya menfaat-mefsedet ya da ehl-i akıl kişilerin 
fiilerine göre olması gerekir.  
İlletteki münasebet, en fazla zannı gâlip ile tespit edilmesine rağmen kullanmak 
kaçışı olmayan bir durumdur. Onunla amel etmek hususundada güzel örnek 
sahabe-i kiramdır. Zira onlar gerçek hayatta uygulamışlar. Hüküm ile illet 
arasındaki münasebet üç kısımdır: Zarûrî, hâcî ve tahsînî. Zarûrî olan bütün 
semâvî şeraitler nezdinde “el-Mekâsıd’ül-Hamse el-Ulyâ” olarak bilinen 
maksadlardır. O da din, can, akıl, nesil ve malın korunmasıdır ki bunlar 
münasebet mertebelerinin en yücesidir. 
Münasebet bu denli önemli olduğundan, onunla illete üç yolla ulaşılabilir. Ya 
bir nas ile ya icma’ ile ya da istinbât ile ulaşılır. Bazen de illetin anlaşılması 
mümkün olmaz. Bununla birlikte hükme riayet illetin açığa çıkmasına bağlı 
değildir. Aksi takdirde yapılan kulluk mutlak teslimiyet üzerine kurulmuş 
hakiki kulluk olmaz.  
Anahtar Kelimeler: İllet, Münâsebet, Maslahat, Kıyâs, Hüküm. 
 
 
 

ص الملخَّ
لمسلك المناسبة كطریق لمعرفة العلة في الحكم، والتي عُبِّر عنھا ا البحث موضحًاجاء ھذ

بتعابیر متعددة، كالإخالة والاستدلال ورعایة المقاصد، وھو أسلوب عقلي في الوصول إلى 
العلة المناسبة.

مة لأفعال العقلاء في نفعة والمفسدة أو على أساس الملاءویترتب أثر المناسبة على أساس الم
العادات.

إلا أن العمل بھا أمرٌ واجبٌ لا محید عنھ، العلة مع إفادتھا غلبة الظن وحسبلمناسبة في وا
عالى عنھم، حیث طبّقوا ذلك واقعًا فالأسوة في العمل بھا ھم الصحابة الكرام رضوان الله ت

.عملیاًّ
إن وقد قسم العلماء المناسب إلى ضروري وحاجي وتحسیني، ولما للمناسبة من أھمیة كبیرة ف

ما بالنص علیھا أو بالإجماع أو بالاستنباط، وربما لا یستطاع إمعرفة العلة من خلالھا تدرك 
إدراك العلة، ومع ذلك فالامتثال بالحكم غیر متوقف على ظھورھا وتبیُّنھا، وإلا لمََا كان 

التعبُّدُ الحقیقيُّ المبنيُّ على التسلیم المطلق للحكمة الإلھیة في تشریع الأحكام.
مور وغیرھا تتمحور ھذه الدراسة .ن ھذه الأع

.العلة، مسالك، المناسبة، الإخالة، المصلحة، تعلیل الأحكام، الاستدلالالكلمات المفتاحیة:

بسم الله الرحمن الرحیم
المقدمة
یلَیق بجلال وجھك وعظیم سلطانك، على  رب العالمین، أحمدك إلھي حمدًاالحمد للہ

رضى وبعد الرضى یا أرحم الراحمین.من نعِمك وآلائك حتى تَ یتني إیاهسائر ما أول
والصلاة والسلام على سید المرسلین، وإمام المتقین، وقائد المجاھدین، المبعوث 
رحمةً للعالمین، سیدنا محمد بن عبد الله العربي القرشي الھاشمي علیھ صلوات الله وسلامھ 

.إلى یوم الدین، وبعد
ھذه الأمة أن جعل فیھا علماء أخذوا على عواتقھم حمل  بھفإن من جلیل ما فضّل الله

أمانة تبلیغ القرآن الكریم والسنة النبویة المُطھَّرة، وبیان معانیھما وفقھھما، واستنباط ما 
یشتملان علیھ من المقاصد العالیة والحِكَم الرفیعة التي أراد الله سبحانھ ورسولھ الكریم صلى 

لھا تحقیق السعادة للبشریة في الدارین.الله علیھ وسلم من خلا
مقاصد مھمة لا تتخلف في سائر الأحكام الشرعیة، ولتلك فللشریعة الإسلامیة إذًا

یت على العلماء، فلم یقدروا  الأحكام الشرعیة عِللٌَ ربما أمكن إدراكھا واستنباطھا، وربما عُمِّ
على التوصل إلیھا ومعرفتھا، ولكن الأمر الإلھي بلزوم امتثال العباد وطاعتھم بما أمُِروا بھ 

لأن الله تبارك وتعالى أمر العباد بالامتثال والطاعة لل ومعرفتھا؛س متوقفاً على إدراك العلی
في أكثر من موضع من كتابھ العزیز على الإطلاق، دون تقیید ذلك بما أدُركت عِلتّھُ وعُلمِ 

َ لاَ یحُِبُّ الْكَافرِِینَ" "قولھ سبحانھ:سَببھُ، ومن ذلك  سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّ اللهَّ َ وَالرَّ قلُْ أطَِیعُوا اللهَّ
َ وَرَسُولھَُ وَلاَ توََلَّوْا وقولھ عزَّ مِن قائل: )،3/32(آل عمران: " یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعُوا اللهَّ

).8/20:(الأنفالعَنْھُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعُونَ" 
بعدم معرفتھ لعلة الحكم حتى یمتثل، بل إن )(یفتعل عُذرًار ولیس للعبد أن یتعذَّ 

بأن ھ مع خفاء العلل وغموضھا، إیقاناًة إنما تتحقق بالاستجابة لأمر الله ورسولالعبودیة الحقّ 
صلاحھم في الله سبحانھ وتعالى ونبیَّھ الكریم صلى الله علیھ وسلم لا یأمران الناس إلا بما فیھ 

دینھم ودنیاھم.
ولكن لما كان من الممكن استنباط علل بعض الأحكام بذل العلماء وسعھم، واستفرغوا 
ل إلیھا، بما توفر لدیھم من آلات النظر والاجتھاد والاستنباط، فقاموا  جھدھم في سبیل التوصُّ

ذلك استنباط وا من خلال على تأمل نصوص الأحكام الشرعیة من القرآن والسنة، واستطاع
من الأحكام الشرعیة، وإنما دعاھم إلى ذلك ضرورة إجراء تلك الأحكام وتعدیتھا علل كثیرة

یان حُكمھا، ولا سبیل إلى ذلك إلاّ إلى ما یسَتجَِدُّ من الوقائع والقضایا التي ھي بحاجة إلى ب
المُستنبطَةُ. من خلال قیاس النظیر على النظیر بجامعٍ مُشترَك بینھما ألا وھو العلَّةُ 

ولما كانت الطرق لمعرفة تلك العلل متعددةً، وقد بحثھا الأصولیون وتكلموا فیھا 
مسلك المناسبة في معرفة العلة، في مجال البحث أنھ من الجدیر ، وجدتُ ناً شافیاًوبینوھا بیا

طالعة أظنُّ أمر بحثھِ سھلاً، ولكن بعد مفي البدایةوھو موضوع من الصعوبة بمكانٍ، وكنت 
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(hükümdeki) münasip illete ulaştıran aklî bir yöntemdir. Usûl alimlerine göre 
bunun netice verebilmesi için ya menfaat-mefsedet ya da ehl-i akıl kişilerin 
fiilerine göre olması gerekir.  
İlletteki münasebet, en fazla zannı gâlip ile tespit edilmesine rağmen kullanmak 
kaçışı olmayan bir durumdur. Onunla amel etmek hususundada güzel örnek 
sahabe-i kiramdır. Zira onlar gerçek hayatta uygulamışlar. Hüküm ile illet 
arasındaki münasebet üç kısımdır: Zarûrî, hâcî ve tahsînî. Zarûrî olan bütün 
semâvî şeraitler nezdinde “el-Mekâsıd’ül-Hamse el-Ulyâ” olarak bilinen 
maksadlardır. O da din, can, akıl, nesil ve malın korunmasıdır ki bunlar 
münasebet mertebelerinin en yücesidir. 
Münasebet bu denli önemli olduğundan, onunla illete üç yolla ulaşılabilir. Ya 
bir nas ile ya icma’ ile ya da istinbât ile ulaşılır. Bazen de illetin anlaşılması 
mümkün olmaz. Bununla birlikte hükme riayet illetin açığa çıkmasına bağlı 
değildir. Aksi takdirde yapılan kulluk mutlak teslimiyet üzerine kurulmuş 
hakiki kulluk olmaz.  
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راني بعض اعتھمیتھ من جھةٍ، والموضوع من كتب متعددة في مجال علم الأصول أدركت أ
نفسي: لا یلیق تھ ووعورة مسلكھ، لكن قلت مخاطباًلصعوبالیأس من جھة أخرى نظرًا

فبادرت إلى الكتابة فیھ مستعیناًبالمسلم الیأس، ولا ییأس من روح الله إلا القوم الظالمون،
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سھلاً، فقمت ، إلا ما جعلتھَ سھلاً ى قائلاً: اللھم لا سھلَ باللہ تعال

معدودةٍ لیسھل تناولھا قاتٍ یرَ بالتقاط مسائلھ من كتب الأصول وتنظیمھا وبیانھا في وُ 
وإدراكھا إن شاء الله. 

وحاولت جھدي أن یكون النقل من كتب العلماء الأولین دون كتب الأصول 
رة، إلا ما تدعو إلیھ الحاجة، بالرغم مما بذلھ المعاصرون من جھود مشكورة في ھذا المعاص

الباب، لكنني من خلال مطالعتي لكتب الأصول القدیمة والحدیثة تبین لي أن مطالعة الكتب 
القدیمة لھا ذوق متمیز كذوق شارب الماء من رأس العین، وصدق المتنبي إذ یقول: ومن 

.1قلَّ السَّواقیِاقصََدَ البحَرَ استَ 
.وخاتمةإلى تمھید وخمس نقاطوقد اقتضى مني ھذا البحث أن أقسمھ

فأمّا التمھید فموجز تحدثت فیھ عن التعلیل الذي تنبثق عنھ مسألة المناسبة.
عن مسألتین: الأولى في المناسب والمناسبة من حیث افتحدثت فیھوأما النقطة الأولى

.عند الأصولیینا، والثانیة في المناسبة اصطلاحًااللغة، وھل ھناك فرق بینھم
على بحث مسألتین كذلك: الأولى في حجیة مسلك تفاشتملالنقطة الثانیةوأما

.لإقناع1المناسبة، والثانیة في أقسام المناسب من حیث الحقیقة وا
م شتمل على تقسیم المناسبة من حیث الاعتبار الشرعي وعدمھ، وأقساتةالثالثالنقطةو

.ملغىالمناسب، وھي المناسب المؤثر والملائم والغریب والمرسل وال
ھل المناسبة تنخرم بالمعارضة أم لا؟ :لإجابة عن سؤاللاخصّصتھُةالرابعالنقطةو

إذ مَدار الخلاف على فخر الدین الرازي؛وابن الحاجب رأيواكتفیت في ھذا السیاق ببیان 
.رأیھما، ولا تخرج آراء الأصولیین عن رأییَھما

كیفیة معرفة العلة بالمناسبة.افبینت فیھةالخامسالنقطةوأما 
.على أھم نتائج البحثملتتشاثم خاتمة 

ھذا، ولا یخفى على الناظر أنني اقتصرت على أھم الأمور المتعلقة بھذا الموضوع، 
من الإطالة، ومن أراد التوسع فعلیھ ض مباحث مسلك المناسبة خوفاًفي بعوتركت التوسع 

.بالمصادر التي أعزو إلیھا

الصاحب بن عباد، أبو القاسم، إسماعیل بن عباد بن العباس الطالقاني، الأمثال السائرة من شعر المتنبي، تح. محمد حسن آل یاسین، 1
 ـ1385، 1مكتبة النھضة، بغداد، ط .58م، ص1965-ھ

                                                          

التمھید:
ھ مختلفَ فیھ، فیعتقد كثیر من وعدمُ إن النظر إلى الأحكام الشرعیة من حیث التعلیلُ 

لھا ولا غرض منھا علةالناس أن التكالیف والأحكام الشرعیة المندرجة في باب العبادات لا 
.سوى أداء حق الله تعالى بالتعبُّد لھ
أنھا معللة بالمصالح، سدید، فأما المعاملات فلا خلاف في وھذا الإطلاق رأيٌ غیر

ل إلى عِلتّھِ، ھذا مع كون جمیع ذلك من أمور  وكذا العبادات وإن كان كثیر منھا لم یتُوصَّ
مصلحة علیا بالنسبة للعباد، ألا وھو صلاح حالھم العبادات والمعاملات والعادات إنما شُرع ل

في دینھم ودنیاھم.
ومما ورد تعلیلھ مثلاً في القرآن الكریم من العبادات بالمصلحة الدنیویة والأخرویة:

"اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِیَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ الصلاة، وفي شأنھا یقول الله تبارك وتعالى: .1
لاَةَ إنَِّ  ُ یعَْلمَُ مَا وَأقَمِِ الصَّ ِ أكَْبرَُ وَاللهَّ لاَةَ تنَْھىَ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ اللهَّ الصَّ

فقد عَلَّلت الآیةُ الصلاة بمصلحتین:)29/45:(العنكبوتتصَْنعَُونَ" 

.الأولى: كونھا تنھى عن الفحشاء والمنكر-
لأولى، وقد جاء التعلیل بھذه (الثانیة) والثانیة أنھا ذكر الله، وھي أكبر من المصلحة ا-

لاَةَ "وحدھا في آیة أخرى، وھي قولھ تعالى:  ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ
فیھ مصالح دنیویة، إلا أن)، وذِكرُ الله مع أنھ مصلحة عبودیة أخرویة 20/۱٤(طھ:"لذِِكْرِي

الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئِنُّ "ومن ذلك الشعور بالارتیاح والابتھاج والطمأنینة والمتعة، قال تعالى: 
ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ  ِ ألاََ بذِِكْرِ اللهَّ ).13/۲۸الرعد:(("قلُوُبھُمُْ بذِِكْرِ اللهَّ

ة واجتماعیة، یدركھا الخاصة ومن ذلك أیضاً الزكاة، فمصالحھا دنیویة وتربوی.2
.والعامة

یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ "وكذلك الصوم، فمصالحھ ظاھرة منصوص علیھا، قال تعالى: .3
یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  "آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

. والجُنةُّ، معناھا: 2»الصیام جُنّةٌ «)، وجاء في الحدیث: 2/۱۸۳(البقرة:
الوقایة، أي: وقایة من النار، وكذلك وقایة من الوقوع في الفاحشة. وقد 
أصبحت فوائد الصیام الصحیة معلومةً بالتجربة والدراسة لدى المسلمین وغیر 

.3المسلمین

) من 1151)، ومسلم في الصیام، باب فضل الصیام، رقم (1904في الصوم، باب ھل یقول: إني صائم إذا شتم، رقم (رواه البخاري2
حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ.
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راني بعض اعتھمیتھ من جھةٍ، والموضوع من كتب متعددة في مجال علم الأصول أدركت أ
نفسي: لا یلیق تھ ووعورة مسلكھ، لكن قلت مخاطباًلصعوبالیأس من جھة أخرى نظرًا

فبادرت إلى الكتابة فیھ مستعیناًبالمسلم الیأس، ولا ییأس من روح الله إلا القوم الظالمون،
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سھلاً، فقمت ، إلا ما جعلتھَ سھلاً ى قائلاً: اللھم لا سھلَ باللہ تعال

معدودةٍ لیسھل تناولھا قاتٍ یرَ بالتقاط مسائلھ من كتب الأصول وتنظیمھا وبیانھا في وُ 
وإدراكھا إن شاء الله. 

وحاولت جھدي أن یكون النقل من كتب العلماء الأولین دون كتب الأصول 
رة، إلا ما تدعو إلیھ الحاجة، بالرغم مما بذلھ المعاصرون من جھود مشكورة في ھذا المعاص

الباب، لكنني من خلال مطالعتي لكتب الأصول القدیمة والحدیثة تبین لي أن مطالعة الكتب 
القدیمة لھا ذوق متمیز كذوق شارب الماء من رأس العین، وصدق المتنبي إذ یقول: ومن 

.1قلَّ السَّواقیِاقصََدَ البحَرَ استَ 
.وخاتمةإلى تمھید وخمس نقاطوقد اقتضى مني ھذا البحث أن أقسمھ

فأمّا التمھید فموجز تحدثت فیھ عن التعلیل الذي تنبثق عنھ مسألة المناسبة.
عن مسألتین: الأولى في المناسب والمناسبة من حیث افتحدثت فیھوأما النقطة الأولى

.عند الأصولیینا، والثانیة في المناسبة اصطلاحًااللغة، وھل ھناك فرق بینھم
على بحث مسألتین كذلك: الأولى في حجیة مسلك تفاشتملالنقطة الثانیةوأما

.لإقناع1المناسبة، والثانیة في أقسام المناسب من حیث الحقیقة وا
م شتمل على تقسیم المناسبة من حیث الاعتبار الشرعي وعدمھ، وأقساتةالثالثالنقطةو

.ملغىالمناسب، وھي المناسب المؤثر والملائم والغریب والمرسل وال
ھل المناسبة تنخرم بالمعارضة أم لا؟ :لإجابة عن سؤاللاخصّصتھُةالرابعالنقطةو

إذ مَدار الخلاف على فخر الدین الرازي؛وابن الحاجب رأيواكتفیت في ھذا السیاق ببیان 
.رأیھما، ولا تخرج آراء الأصولیین عن رأییَھما

كیفیة معرفة العلة بالمناسبة.افبینت فیھةالخامسالنقطةوأما 
.على أھم نتائج البحثملتتشاثم خاتمة 

ھذا، ولا یخفى على الناظر أنني اقتصرت على أھم الأمور المتعلقة بھذا الموضوع، 
من الإطالة، ومن أراد التوسع فعلیھ ض مباحث مسلك المناسبة خوفاًفي بعوتركت التوسع 

.بالمصادر التي أعزو إلیھا

الصاحب بن عباد، أبو القاسم، إسماعیل بن عباد بن العباس الطالقاني، الأمثال السائرة من شعر المتنبي، تح. محمد حسن آل یاسین، 1
 ـ1385، 1مكتبة النھضة، بغداد، ط .58م، ص1965-ھ

                                                          

التمھید:
ھ مختلفَ فیھ، فیعتقد كثیر من وعدمُ إن النظر إلى الأحكام الشرعیة من حیث التعلیلُ 

لھا ولا غرض منھا علةالناس أن التكالیف والأحكام الشرعیة المندرجة في باب العبادات لا 
.سوى أداء حق الله تعالى بالتعبُّد لھ
أنھا معللة بالمصالح، سدید، فأما المعاملات فلا خلاف في وھذا الإطلاق رأيٌ غیر

ل إلى عِلتّھِ، ھذا مع كون جمیع ذلك من أمور  وكذا العبادات وإن كان كثیر منھا لم یتُوصَّ
مصلحة علیا بالنسبة للعباد، ألا وھو صلاح حالھم العبادات والمعاملات والعادات إنما شُرع ل

في دینھم ودنیاھم.
ومما ورد تعلیلھ مثلاً في القرآن الكریم من العبادات بالمصلحة الدنیویة والأخرویة:

"اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِیَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ الصلاة، وفي شأنھا یقول الله تبارك وتعالى: .1
لاَةَ إنَِّ  ُ یعَْلمَُ مَا وَأقَمِِ الصَّ ِ أكَْبرَُ وَاللهَّ لاَةَ تنَْھىَ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ اللهَّ الصَّ

فقد عَلَّلت الآیةُ الصلاة بمصلحتین:)29/45:(العنكبوتتصَْنعَُونَ" 

.الأولى: كونھا تنھى عن الفحشاء والمنكر-
لأولى، وقد جاء التعلیل بھذه (الثانیة) والثانیة أنھا ذكر الله، وھي أكبر من المصلحة ا-

لاَةَ "وحدھا في آیة أخرى، وھي قولھ تعالى:  ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ
فیھ مصالح دنیویة، إلا أن)، وذِكرُ الله مع أنھ مصلحة عبودیة أخرویة 20/۱٤(طھ:"لذِِكْرِي

الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئِنُّ "ومن ذلك الشعور بالارتیاح والابتھاج والطمأنینة والمتعة، قال تعالى: 
ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ  ِ ألاََ بذِِكْرِ اللهَّ ).13/۲۸الرعد:(("قلُوُبھُمُْ بذِِكْرِ اللهَّ

ة واجتماعیة، یدركھا الخاصة ومن ذلك أیضاً الزكاة، فمصالحھا دنیویة وتربوی.2
.والعامة

یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ "وكذلك الصوم، فمصالحھ ظاھرة منصوص علیھا، قال تعالى: .3
یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  "آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

. والجُنةُّ، معناھا: 2»الصیام جُنّةٌ «)، وجاء في الحدیث: 2/۱۸۳(البقرة:
الوقایة، أي: وقایة من النار، وكذلك وقایة من الوقوع في الفاحشة. وقد 
أصبحت فوائد الصیام الصحیة معلومةً بالتجربة والدراسة لدى المسلمین وغیر 

.3المسلمین

) من 1151)، ومسلم في الصیام، باب فضل الصیام، رقم (1904في الصوم، باب ھل یقول: إني صائم إذا شتم، رقم (رواه البخاري2
حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ.
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وأما الحج فمصالحھ الدنیویة كذلك ظاھرة، ومن ذلك ما ورد في قولھ تعالى: .4
ِ فيِ أیََّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقھَمُْ مِنْ " لیِشَْھدَُوا مَناَفعَِ لھَمُْ وَیذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ

)، 22/۲۸(الحج:"بھَِیمَةِ الأْنَْعَامِ فكَُلوُا مِنْھاَ وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ الْفقَیِر

ضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فإَذَِا أفَضَْتمُْ مِنْ عَرَفاَتٍ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فَ "وقولھ تعالى: 
الِّ  َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھدََاكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ مِنْ قبَْلھِِ لمَِنَ الضَّ "ینَ فاَذْكُرُوا اللهَّ

.)2/۱۹۸(البقرة:
معللةً، فالفروع من باب ل العبادات ھذا بالنسبة لأصول العبادات، فإذا كانت أصو

أوَلى، ولكن ھناك عبادات لا تدُرَك عِللھُا كعدد ركعات الصلوات ـ مَثلاًَ ـ وكتقبیل الحجر 
.الأسود، وعدم قضاء الحائض للصلاة، وغیرھا

ھذا، ولیس السعيُ إلى استنباط علل الأحكام والاجتھاد في ذلك بدعةً، فقد علل 
ما سجّلت لنا ذلك كتبُ الآثار، وعلى ھدیھم سار الصحابة رضوان الله تعالى عنھم، ك

.التابعون واقتدوا بھم، ثم جاء من بعدھم أئمة المذاھب فعملوا عملھم وتأسَّوا بھم
غات حمل  ثم جاء بعدھم الأصولیون، فتوسَّعوا في بیان قواعد استنباط الأحكام، ومُسوِّ

لتي تصلح للقیاس، وتكلموا في الوقائع على نظائرھا في الحكم من خلال استطلاع عللھا ا
بوصفھ أحدَ مسالك العلة » مسلك المناسبة«ومن بحوثھم في ذلك بحث الأحكام، علل مجال 

المستنبطَة.

I.المناسب والمناسبة

وفي ھذا المطلب سأتحدث عن المناسب والمناسبة في اللغة، وفي اصطلاح أھل 
الأصول، وھل ثمة فرق بینھما أم لا؟

المناسِب والمناسَبة لغةً:-1
بیانھما من حیث اللغةُ:-أ

المناسب لغةً: اسمُ فاعل مِن ناسَبَ، فھو مأخوذ من النَّسَب في القرَابات، وناسَبھَ: 
ومن المجاز: بین . والمناسَبة: مصدرُ ناسَبَ. 4شَرِكَھ في نسََبھِ، ومنھ قیل للنَّسِیبِ: المناسبُ 

قلتُ: ویدخل فیھ .6إذا اختص كلٌّ منھما بالآخَر لتِشاكُلھِما بوجھٍ ما: 5الشیئین مناسبةٌ وتنَاسبٌ 
كما یقال: ھذه اللؤلؤة مناسبة لھذه اللؤلؤة، بمعنى أن على ھذا معنى الملاءمة والموافقة، 

.756، ص1م، ج1993، 3لسان العرب، مؤسسة التاریخ العربي، مصر، طابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 4
، 1الكتب العلمیة، بیروت طالزمخشري، جار الله محمود بن عمر، أساس البلاغة، تح. محمد باسل عیون السود، دار 5

.265، ص2ھـ، ج1419
الطراز الأول والكناز لما علیھ من لغة العرب المعوّل، مؤسسة ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد الحسیني المدني، 6

.94، ص3آل البیت لإحیاء التراث، عمان، ج

                                                          

جمعَھا معھا في سلك واحد موافقٌ لعادة العقلاء في فعل مثلھ، فمناسبة الوصف للحكم 
. 7العقلاء في ضمّھم الشيء إلى ما یلائمھالمترتب علیھ موافق لعادة 

وھناك علاقة وثیقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ـ كما سیأتي إن شاء الله 
وھو أیضاً غیر خارج عن وضع اللغة، لما بینھ وبین الحكم من التعلق «ـ حیث یقول الآمدي: 

وقولھم: ھذه ». یقال: إنھ مناسبٌ لھوالارتباط، وكل مالھ تعلُّق بغیر ارتباط فإنھ یصح لغةً أن
، ویعبر عن المناسبة بالإخالة لأنھ یخََالُ، 8الجبةّ تناسب ھذه العِمامة أي الجمع بینھما متلائم

أي: یظَنُّ كونَ الوصف علةً. كما یعبَّر عنھا بالاستدلال، ورعایة المقاصد، ویسُمَّى 
استخراجھا تخریجَ المناط، وھي عُمدة كتاب القیاس.

الفرق بین المناسب والمناسبة:-ب
قد بینا أن المناسب اسمُ فاعلٍ، والمناسبةَ مصدرٌ، وقد أبدى النُّحاةُ وأھل اللغة بینھما 

، ومما ذكروه أن اسم الفاعل فعل، وفي تفاوتھما في القوة أیضًافروقاً تتعلق بإعمالھما عملَ ال
تھِ في الألیس  النعتُ بالمصدر أبلغ ، ولذلك قالوا: شیاءمثلَ المصدر في المعنى، ولا مثل قوَُّ

وأقوى من النعت بالمشتقِّ (واسم الفاعل من المشتقات كما ھو معلوم)؛ لما في المصدر من 
وعلیھ فقولنا: بین ھذین الشیئین . 9جعل المنعوت ھو النعت، أي: ھو نفس المعنى؛ مبالغةً 

اك، لأن التعبیر بالمناسبة یفید مناسبة، أقوى وأبلغ في الدلالة من قولنا: ھذا مناسب لذ
الفاعل الذي لا یقتضي ذلك المشاكلة والمواءمة والموافقة من جمیع الوجوه، خلافاً لاسم

. ھذا من حیث الدلالة اللغویة.لزومًا
لكن الذي یبدو أنھ لا فرق بین الصیغتین من حیث ترتُّب الحكم الأصولي لدى 

ثم » یق الرابع من الطرق الدالة على العِلِّیة: المناسبةالطر«الأصولیین، فالإسنوي یقول مثلاً: 
لأنھ المقصود ھنا، إلى أن یصل من خلالھ إلى تعریف » المناسب«یشرع في تعریف 

» المناسب«مبنیة على تعریف » المناسبة«، فكلام الإسنوي صریح في أن معرفة »المناسبة«
في الشرع فلا یؤثر ھذا » لمناسبا«الذي ھو الملائم، ومھما اختلف الأصولیون في تعریف 

الاختلاف على علاقة الكلمتین (المناسب والمناسبة).
فالوصف مناسب للحكم، واسم ھذه العملیة (التي ھي النظر في الوصف وبناء الحكم 

، وھذا الباب في العرف اللغوي یعني علاقةً بین »المفاعلة«، وھي من باب »مناسبة«علیھ): 
قتھما من حیث التأثیر والملاءمة. ي الوصف والحكم، وعلاشیئین، والعلاقة ھنا ھ

.275، ص2ھـ، ج1415روت، المَحلي، شمس الدین أحمد بن محمد، شرح جمع الجوامع، دار الفكر، بی7
الرازي، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین، المحصول في علم أصول الفقھ، تح. جابر فیاض علواني، مؤسسة 8

؛ الآمدي، سیف الدین علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تح. 158، ص5ھـ، ج1421، 2الرسالة، بیروت، ط
.270، ص3جھـ، 21402یروت، طعبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، ب

-138، ص1ھـ، ج1410، 1عوض القوزي، طح.أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد، التعلیقة على كتاب سیبویھ، ت9
علي النجدي ناصف، عبد ح.؛ ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات، ت139

حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، القاھرة، ؛ 46، ص2ھـ، ج1420القاھرة،الفتاح شلبي، وزارة الأوقاف،
.462-461، ص3، ج15ط 
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وأما الحج فمصالحھ الدنیویة كذلك ظاھرة، ومن ذلك ما ورد في قولھ تعالى: .4
ِ فيِ أیََّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقھَمُْ مِنْ " لیِشَْھدَُوا مَناَفعَِ لھَمُْ وَیذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ

)، 22/۲۸(الحج:"بھَِیمَةِ الأْنَْعَامِ فكَُلوُا مِنْھاَ وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ الْفقَیِر

ضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فإَذَِا أفَضَْتمُْ مِنْ عَرَفاَتٍ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فَ "وقولھ تعالى: 
الِّ  َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھدََاكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ مِنْ قبَْلھِِ لمَِنَ الضَّ "ینَ فاَذْكُرُوا اللهَّ

.)2/۱۹۸(البقرة:
معللةً، فالفروع من باب ل العبادات ھذا بالنسبة لأصول العبادات، فإذا كانت أصو

أوَلى، ولكن ھناك عبادات لا تدُرَك عِللھُا كعدد ركعات الصلوات ـ مَثلاًَ ـ وكتقبیل الحجر 
.الأسود، وعدم قضاء الحائض للصلاة، وغیرھا

ھذا، ولیس السعيُ إلى استنباط علل الأحكام والاجتھاد في ذلك بدعةً، فقد علل 
ما سجّلت لنا ذلك كتبُ الآثار، وعلى ھدیھم سار الصحابة رضوان الله تعالى عنھم، ك

.التابعون واقتدوا بھم، ثم جاء من بعدھم أئمة المذاھب فعملوا عملھم وتأسَّوا بھم
غات حمل  ثم جاء بعدھم الأصولیون، فتوسَّعوا في بیان قواعد استنباط الأحكام، ومُسوِّ

لتي تصلح للقیاس، وتكلموا في الوقائع على نظائرھا في الحكم من خلال استطلاع عللھا ا
بوصفھ أحدَ مسالك العلة » مسلك المناسبة«ومن بحوثھم في ذلك بحث الأحكام، علل مجال 

المستنبطَة.

I.المناسب والمناسبة

وفي ھذا المطلب سأتحدث عن المناسب والمناسبة في اللغة، وفي اصطلاح أھل 
الأصول، وھل ثمة فرق بینھما أم لا؟

المناسِب والمناسَبة لغةً:-1
بیانھما من حیث اللغةُ:-أ

المناسب لغةً: اسمُ فاعل مِن ناسَبَ، فھو مأخوذ من النَّسَب في القرَابات، وناسَبھَ: 
ومن المجاز: بین . والمناسَبة: مصدرُ ناسَبَ. 4شَرِكَھ في نسََبھِ، ومنھ قیل للنَّسِیبِ: المناسبُ 

قلتُ: ویدخل فیھ .6إذا اختص كلٌّ منھما بالآخَر لتِشاكُلھِما بوجھٍ ما: 5الشیئین مناسبةٌ وتنَاسبٌ 
كما یقال: ھذه اللؤلؤة مناسبة لھذه اللؤلؤة، بمعنى أن على ھذا معنى الملاءمة والموافقة، 

.756، ص1م، ج1993، 3لسان العرب، مؤسسة التاریخ العربي، مصر، طابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 4
، 1الكتب العلمیة، بیروت طالزمخشري، جار الله محمود بن عمر، أساس البلاغة، تح. محمد باسل عیون السود، دار 5

.265، ص2ھـ، ج1419
الطراز الأول والكناز لما علیھ من لغة العرب المعوّل، مؤسسة ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد الحسیني المدني، 6

.94، ص3آل البیت لإحیاء التراث، عمان، ج

                                                          

جمعَھا معھا في سلك واحد موافقٌ لعادة العقلاء في فعل مثلھ، فمناسبة الوصف للحكم 
. 7العقلاء في ضمّھم الشيء إلى ما یلائمھالمترتب علیھ موافق لعادة 

وھناك علاقة وثیقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ـ كما سیأتي إن شاء الله 
وھو أیضاً غیر خارج عن وضع اللغة، لما بینھ وبین الحكم من التعلق «ـ حیث یقول الآمدي: 

وقولھم: ھذه ». یقال: إنھ مناسبٌ لھوالارتباط، وكل مالھ تعلُّق بغیر ارتباط فإنھ یصح لغةً أن
، ویعبر عن المناسبة بالإخالة لأنھ یخََالُ، 8الجبةّ تناسب ھذه العِمامة أي الجمع بینھما متلائم

أي: یظَنُّ كونَ الوصف علةً. كما یعبَّر عنھا بالاستدلال، ورعایة المقاصد، ویسُمَّى 
استخراجھا تخریجَ المناط، وھي عُمدة كتاب القیاس.

الفرق بین المناسب والمناسبة:-ب
قد بینا أن المناسب اسمُ فاعلٍ، والمناسبةَ مصدرٌ، وقد أبدى النُّحاةُ وأھل اللغة بینھما 

، ومما ذكروه أن اسم الفاعل فعل، وفي تفاوتھما في القوة أیضًافروقاً تتعلق بإعمالھما عملَ ال
تھِ في الألیس  النعتُ بالمصدر أبلغ ، ولذلك قالوا: شیاءمثلَ المصدر في المعنى، ولا مثل قوَُّ

وأقوى من النعت بالمشتقِّ (واسم الفاعل من المشتقات كما ھو معلوم)؛ لما في المصدر من 
وعلیھ فقولنا: بین ھذین الشیئین . 9جعل المنعوت ھو النعت، أي: ھو نفس المعنى؛ مبالغةً 

اك، لأن التعبیر بالمناسبة یفید مناسبة، أقوى وأبلغ في الدلالة من قولنا: ھذا مناسب لذ
الفاعل الذي لا یقتضي ذلك المشاكلة والمواءمة والموافقة من جمیع الوجوه، خلافاً لاسم

. ھذا من حیث الدلالة اللغویة.لزومًا
لكن الذي یبدو أنھ لا فرق بین الصیغتین من حیث ترتُّب الحكم الأصولي لدى 

ثم » یق الرابع من الطرق الدالة على العِلِّیة: المناسبةالطر«الأصولیین، فالإسنوي یقول مثلاً: 
لأنھ المقصود ھنا، إلى أن یصل من خلالھ إلى تعریف » المناسب«یشرع في تعریف 

» المناسب«مبنیة على تعریف » المناسبة«، فكلام الإسنوي صریح في أن معرفة »المناسبة«
في الشرع فلا یؤثر ھذا » لمناسبا«الذي ھو الملائم، ومھما اختلف الأصولیون في تعریف 

الاختلاف على علاقة الكلمتین (المناسب والمناسبة).
فالوصف مناسب للحكم، واسم ھذه العملیة (التي ھي النظر في الوصف وبناء الحكم 

، وھذا الباب في العرف اللغوي یعني علاقةً بین »المفاعلة«، وھي من باب »مناسبة«علیھ): 
قتھما من حیث التأثیر والملاءمة. ي الوصف والحكم، وعلاشیئین، والعلاقة ھنا ھ

.275، ص2ھـ، ج1415روت، المَحلي، شمس الدین أحمد بن محمد، شرح جمع الجوامع، دار الفكر، بی7
الرازي، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین، المحصول في علم أصول الفقھ، تح. جابر فیاض علواني، مؤسسة 8

؛ الآمدي، سیف الدین علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تح. 158، ص5ھـ، ج1421، 2الرسالة، بیروت، ط
.270، ص3جھـ، 21402یروت، طعبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، ب

-138، ص1ھـ، ج1410، 1عوض القوزي، طح.أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد، التعلیقة على كتاب سیبویھ، ت9
علي النجدي ناصف، عبد ح.؛ ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات، ت139

حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، القاھرة، ؛ 46، ص2ھـ، ج1420القاھرة،الفتاح شلبي، وزارة الأوقاف،
.462-461، ص3، ج15ط 
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والمتفق المشار إلیھ ھو أن الأصولیین یبدؤون بتعریف المناسب ثم ینتقلون إلى 
المناسبة، وذلك إذا كان الشارع قد اعتبر ھذا الوصف الملائم أم لا، فیقولون: توجد بین الحكم 

ینقسم المناسب باعتبار المناسبة إلى حقیقي والوصف مناسبةٌ أو لا توجد، فمثلاً یقولون: 
.الكلمتیناختلافُ ن أنھ لا فرق بین المناسب والمناسبة من حیثوإقناعي إلخ. فتبیّ 

وتخریج المناط: ھو الاجتھاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع 
تور أخُرج علیھ من غیر تعرض لبیان علتھ أصلاً، وھو مشتق من الإخراج، فكأنھ مس

یح، فإنھ لم بالطعم، فكأن المجتھد أخرج العلة بخلاف التنقالفضل ربا كتعلیل بالبحث والنظر، 
في النص، بل نقَحّ المنصوص وأخذ منھ ما یصلح للعِلِّیة، وترك ما لا یستخرج لكونھ مذكورًا

تحقیق یصلح، والحاصل: أن بیان العلة في الأصل: تخریج المناط، وإثباتھ في الفرَْع: 
.10المناط

:المناسبة اصطلاحًا-2
كمسلك من مسالك » المناسبة«أما في الاصطلاح، فقد اختلف الأصولیون في تعریف 

تعلیلھم لأفعال الله بالغرض أو عدم تعلیلھم، فمن «العلة، ومن أسباب اختلافھم في التعریف 
اعللّ . 11ول الدَّبوُسي، وھو ق»ھا قال: ھو ما یجلب للإنسان نفعًا أو یدفع عنھ ضرًّ

أما من لم یعلل أفعال الله بالغرض، فقال: إنھ الملائم لأفعال العقلاء في العادات، أي: 
ما یكون بحیث یقصد العقلاء لفعلھ ـ على مجاري العادة ـ تحصیلَ مقصود مخصوص. 

ولتوضیح معنى المناسبة في الاصطلاح نقدم بعض النماذج من التعریفات عند الأصولیین:

عند أبي زید الدَّبوُسي:-أ
ھذا 12»المناسب: عبارة عما لو عُرض على العُقول تلقَّتْھ بالقبول«حیث یقول: 

عد ذكر تعریفھ عند أبي زید، والآمدي یوافقھ من وجھ ویخالفھ من وجھ آخر، وذلك بقولھ ب
، أي: ھذا الشيء مناسب لھذا الشيءللوضع اللغوي، حیث یقالوإن كان موافقاً«التعریف: 
غیر أن تفسیر المناسب بھذا المعنى وإن أمكن أن «حیث یقول: ویخالفھ تفسیرًا» ملائم لھ..

یتحققھ الناظر مع نفسھ، فلا طریق للناظر إلى إثباتھ على خصمھ في مقام النظر؛ لإمكان أن 
قاّهُ غیري یقول الخصم: ھذا مما لم یتلقَّھُ عقلي بالقبول، فلا یكون مناسباً بالنسبة إليّ، وإن تل

بالقبَول؛ فإنھ لیس الاحتجاج عليّ بتلقيّ غیري لھ بالقبول أولى من الاحتجاج على غیري 
، ھذا قول الآمدي في بیان مخالفتھ. 13»بعدم تلقي عقلي لھ بالقبول

الزركشي، بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله، البحر المحیط، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، محمد سلیمان الأشقر، 10
.257، ص 5ج

ینقلُ من كتاب للدبوسي لم نقف علیھ مطبوعاً.. وھو206، ص 5الزركشي، البحر المحیط، ج11
، علاء الدین علي بن سلیمان، التحبیر شرح التحریر، تح. عبد الرحمن الجبرین، عوض القرني، أحمد المَرْدَاوي12
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عدم الاعتماد على بول عند أبي زید حیث یرى ھو أیضًاوكأنّ وجھ مخالفة الآمدي مق
یشیر إلى أمر » جمع الجوامع«في مقام النظر، ولكن شارح متن ھذا المسلك في إثبات العلة

وقول الخصم فیما ھو «یدفع بھ الاعتراض عن تعریف الدَّبوُسي، فیقول بعد إیراده التعریفَ: 
، بمعنى المراد بالعقول السلیمة، فإذا كانت ھي 14»كذلك لا یتلقاه عقلي بالقبول غیر قادح

مدي ولا غیره؛ من أنھ لیس بحجة على الخصم بل ھو حجةٌ، مقصودة فلا یرَِدُ علیھ إشكال الآ
أما كون الدَّبوُسي لم یعتدَّ بھا في الإثبات فھذا ربما یرجع إلى مذھبھ، ولأنھ من أئمة الحنفیة 
الذین لا یقولون بالإخالة، أي: التمسك بطریق المناسبة في مقام المناظرة، بل اشترطوا ضم 

، والدلیل على ھذا القول: أن الحنفیة یرون ف مؤثرًاعلى كون الوصالعدالة إلیھا بإقامة الدلیل
. 15أن الإخالة لا تنفكُّ عن المعارضة، إذ یقال: لم یقبلھ عقلي

السلیمة: أن الإثبات یمكن العقولُ ویمكن أن نضیف إلى القول بأن المراد من العقولِ 
اه المُعلِّل فلا یلُتفتَ إلى جحده. على الجاحد بتبیین معنى المناسبة على وجھ مضبوط، فإذا أبد

حھ الشوكاني بقولھ: وھذا صحیح؛ فإنھ لا یلزم  وھذا التوجیھ ھو ما أشار إلیھ الغزالي، ورجَّ
.16المُستدِلّ إلا ذلك

ھي ما لو عرض على العقول «والراجح في ھذا الخلاف ھو أن نقول: بأن المناسبة 
وھكذا یسد باب قول الخصم بأن عقلھ لم یقبل، ».السلیمة تلقتھ بالقبول بعد تبیین المناسبة

.لم یقبلھ عقلي یعتد بھھذا ما:قولولیس كل من ی

تعریف المناسبة عند الرازي: -ب
الناس ذكروا في تعریف المناسب «ما نصھ: » المحصول«في كتابھ الرازيذكر 

شیئین:
وقد یعُبرّ عن التحصیل الأول: أنھ الذي یفضي إلى ما یوافق الإنسانَ تحصیلاً وإبقاءً، 

بجلب المنفعة، وعن الإبقاء بدفع المَضرّة؛ لأن ما قصُد إبقاؤه فإزالتھ مَضرّة، وإبقاؤه دفع 
.17المَضرّة

ھذه اللؤلؤة تناسب ھذه :فإنھ یقال،الملائم لأفعال العقلاء في العاداتھالثاني: أن
م، وھذه الجُبةّ تناسب ھذه العِمامة، أي: الجمع : الجمع بینھما في سلك واحد یتلاءاللؤلؤة، أي

بینھما متلائم. 
والتعریف الأول قولُ مَن یعُلِّل أحكام الله تعالى بالحِكَم والمصالح، والتعریف الثاني 

. 18قولُ مَن یأباهُ 
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والمتفق المشار إلیھ ھو أن الأصولیین یبدؤون بتعریف المناسب ثم ینتقلون إلى 
المناسبة، وذلك إذا كان الشارع قد اعتبر ھذا الوصف الملائم أم لا، فیقولون: توجد بین الحكم 

ینقسم المناسب باعتبار المناسبة إلى حقیقي والوصف مناسبةٌ أو لا توجد، فمثلاً یقولون: 
.الكلمتیناختلافُ ن أنھ لا فرق بین المناسب والمناسبة من حیثوإقناعي إلخ. فتبیّ 

وتخریج المناط: ھو الاجتھاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع 
تور أخُرج علیھ من غیر تعرض لبیان علتھ أصلاً، وھو مشتق من الإخراج، فكأنھ مس

یح، فإنھ لم بالطعم، فكأن المجتھد أخرج العلة بخلاف التنقالفضل ربا كتعلیل بالبحث والنظر، 
في النص، بل نقَحّ المنصوص وأخذ منھ ما یصلح للعِلِّیة، وترك ما لا یستخرج لكونھ مذكورًا

تحقیق یصلح، والحاصل: أن بیان العلة في الأصل: تخریج المناط، وإثباتھ في الفرَْع: 
.10المناط

:المناسبة اصطلاحًا-2
كمسلك من مسالك » المناسبة«أما في الاصطلاح، فقد اختلف الأصولیون في تعریف 

تعلیلھم لأفعال الله بالغرض أو عدم تعلیلھم، فمن «العلة، ومن أسباب اختلافھم في التعریف 
اعللّ . 11ول الدَّبوُسي، وھو ق»ھا قال: ھو ما یجلب للإنسان نفعًا أو یدفع عنھ ضرًّ

أما من لم یعلل أفعال الله بالغرض، فقال: إنھ الملائم لأفعال العقلاء في العادات، أي: 
ما یكون بحیث یقصد العقلاء لفعلھ ـ على مجاري العادة ـ تحصیلَ مقصود مخصوص. 

ولتوضیح معنى المناسبة في الاصطلاح نقدم بعض النماذج من التعریفات عند الأصولیین:

عند أبي زید الدَّبوُسي:-أ
ھذا 12»المناسب: عبارة عما لو عُرض على العُقول تلقَّتْھ بالقبول«حیث یقول: 

عد ذكر تعریفھ عند أبي زید، والآمدي یوافقھ من وجھ ویخالفھ من وجھ آخر، وذلك بقولھ ب
، أي: ھذا الشيء مناسب لھذا الشيءللوضع اللغوي، حیث یقالوإن كان موافقاً«التعریف: 
غیر أن تفسیر المناسب بھذا المعنى وإن أمكن أن «حیث یقول: ویخالفھ تفسیرًا» ملائم لھ..

یتحققھ الناظر مع نفسھ، فلا طریق للناظر إلى إثباتھ على خصمھ في مقام النظر؛ لإمكان أن 
قاّهُ غیري یقول الخصم: ھذا مما لم یتلقَّھُ عقلي بالقبول، فلا یكون مناسباً بالنسبة إليّ، وإن تل

بالقبَول؛ فإنھ لیس الاحتجاج عليّ بتلقيّ غیري لھ بالقبول أولى من الاحتجاج على غیري 
، ھذا قول الآمدي في بیان مخالفتھ. 13»بعدم تلقي عقلي لھ بالقبول
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عدم الاعتماد على بول عند أبي زید حیث یرى ھو أیضًاوكأنّ وجھ مخالفة الآمدي مق
یشیر إلى أمر » جمع الجوامع«في مقام النظر، ولكن شارح متن ھذا المسلك في إثبات العلة

وقول الخصم فیما ھو «یدفع بھ الاعتراض عن تعریف الدَّبوُسي، فیقول بعد إیراده التعریفَ: 
، بمعنى المراد بالعقول السلیمة، فإذا كانت ھي 14»كذلك لا یتلقاه عقلي بالقبول غیر قادح

مدي ولا غیره؛ من أنھ لیس بحجة على الخصم بل ھو حجةٌ، مقصودة فلا یرَِدُ علیھ إشكال الآ
أما كون الدَّبوُسي لم یعتدَّ بھا في الإثبات فھذا ربما یرجع إلى مذھبھ، ولأنھ من أئمة الحنفیة 
الذین لا یقولون بالإخالة، أي: التمسك بطریق المناسبة في مقام المناظرة، بل اشترطوا ضم 

، والدلیل على ھذا القول: أن الحنفیة یرون ف مؤثرًاعلى كون الوصالعدالة إلیھا بإقامة الدلیل
. 15أن الإخالة لا تنفكُّ عن المعارضة، إذ یقال: لم یقبلھ عقلي

السلیمة: أن الإثبات یمكن العقولُ ویمكن أن نضیف إلى القول بأن المراد من العقولِ 
اه المُعلِّل فلا یلُتفتَ إلى جحده. على الجاحد بتبیین معنى المناسبة على وجھ مضبوط، فإذا أبد

حھ الشوكاني بقولھ: وھذا صحیح؛ فإنھ لا یلزم  وھذا التوجیھ ھو ما أشار إلیھ الغزالي، ورجَّ
.16المُستدِلّ إلا ذلك

ھي ما لو عرض على العقول «والراجح في ھذا الخلاف ھو أن نقول: بأن المناسبة 
وھكذا یسد باب قول الخصم بأن عقلھ لم یقبل، ».السلیمة تلقتھ بالقبول بعد تبیین المناسبة

.لم یقبلھ عقلي یعتد بھھذا ما:قولولیس كل من ی

تعریف المناسبة عند الرازي: -ب
الناس ذكروا في تعریف المناسب «ما نصھ: » المحصول«في كتابھ الرازيذكر 

شیئین:
وقد یعُبرّ عن التحصیل الأول: أنھ الذي یفضي إلى ما یوافق الإنسانَ تحصیلاً وإبقاءً، 

بجلب المنفعة، وعن الإبقاء بدفع المَضرّة؛ لأن ما قصُد إبقاؤه فإزالتھ مَضرّة، وإبقاؤه دفع 
.17المَضرّة

ھذه اللؤلؤة تناسب ھذه :فإنھ یقال،الملائم لأفعال العقلاء في العاداتھالثاني: أن
م، وھذه الجُبةّ تناسب ھذه العِمامة، أي: الجمع : الجمع بینھما في سلك واحد یتلاءاللؤلؤة، أي

بینھما متلائم. 
والتعریف الأول قولُ مَن یعُلِّل أحكام الله تعالى بالحِكَم والمصالح، والتعریف الثاني 

. 18قولُ مَن یأباهُ 
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یل ؟ فمن قال بالتعلالنظر ھل تعلل أفعال الله أم لافالمناسبة تختلف بحسب وجھةإذًا
وھذا قول الدَّبوُسي. ومن قال بعدم التعلیل ،یجلب للإنسان نفعًا أو یدفع عنھ ضرًاقال: ھو ما 

: إنھ الملائم لأفعال العقلاء في العادات: أي ما یكون بحیث یقصد العقلاء فإنھ یقولبالغرض
.19لفعلھ ـ على مجاري العادة ـ تحصیلَ مقصودٍ مخصوصٍ 

ھو صاحب التعریف حكم والمصالح. إذًاأحكام الله بالھذا، ومعلوم أن الرازي یعلل 
ة على أن الرازي یعلل الأول، وھذا یخالف الواقع المعروف المنقول. وقبل أن نبین الحج

الح العباد في ن وضع الشرائع إنما ھو لمصإ«نورد قول الشاطبي حیث قال: أحكام الله
ولیس ھذا أو فسادًا،قامة البرھان علیھا صحة وھذه دعوة لا بد من إالعاجل والآجل معًا،

یست معللة وزعم الرازي أن أحكام الله ل،وقد وقع الخلاف فیھا في علم الكلام،موضع ذلك
.20…»نھ اختیار أكثر الفقھاء المتأخرینوأ،برعایة مصالح العباد

الله، والأمر لیس كذلك، وفیما یلي بیان ذلك:اھكذا یقول الشاطبي في الرازي رحمھم
الرازي ینكر التعلیل الفلسفي في كتاباتھ الكلامیة، كما ھو دأب الأشاعرة، فعند ف

اھنَُّ "تفسیر قولھ تعالى:  مَاءِ فسََوَّ ھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعًا ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ
یقول: قال أصحابنا: (یعني الأشاعرة): ، )2/29(البقرة:"سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ 

إنھ سبحانھ وتعالى لا یفعل فعلاً لغرض، لأنھ لو كان كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض، 
نكار لتعلیل الأفعال ولیس والمستكمل بغیره ناقص بذاتھ، وذلك على الله تعالى مُحالٌ، وھذا إ

اس ـ ولا قیاس بدون التعلیل ـ فالرازي لتعلیل الأحكام، وإذا كان الرازي من أھل القیإنكارًا
في كلامھ عن المناسبة في مسالك ح بذلك في مناسبات عدیدة، وخصوصًایعلل، وھو یصر

الرازي یأتي بأدلة على والعلة، حیث یقول: المناسبة تفید ظن العِلِّیة، والظن واجبٌ العملُ بھ، 
منھا:رعھا لمصالح العباد، ونذكر بعضًاشأن أحكام الله معللةٌ برعایة المصالح، وأن الله إنما 

ن من یفعل إن الله تعالى حكیم بإجماع المسلمین، والحكیم لا یفعل إلا لمصلحةٍ، فإ-1
، والعبث على الله تعالى مُحالٌ للنص والإجماع والمعقول، لا لمصلحةٍ یكون عابثاً

فثبت أنھ تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد.

النصوص الدالة على أن مصالح الخلق ودفع المضار عنھم أمرٌ مطلوبٌ في -2
)، وقال: 21/۱۰۷(الأنبیاء:"وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً للِْعَالمَِینَ "الشرع، قال تعالى: 

مَاءِ فسََوَّ " اھنَُّ سَبْعَ ھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جَمِیعًا ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ
ِ حَقَّ ")، وقال: 2/۲۹(البقرة:"سَمَاوَاتٍ وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ

اكُمُ  ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَیِكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھوَُ سَمَّ جِھاَدِهِ ھوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ
سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھدََاءَ عَلىَ الْمُسْلمِِینَ مِنْ قَ  بْلُ وَفيِ ھذََا لیِكَُونَ الرَّ

.206، ص5البحر المحیط، جالزركشي، 19
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ِ ھوَُ مَوْلاَكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِللہَّ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ النَّاسِ فأَقَیِمُوا الصَّ
).22/۷۸(الحج:"النَّصِیرُ 

َ باِلنَّاسِ "، وقال: وصف نفسھ بكونھ رؤوفاً رحیمًاانھ وتعالى أنھ سبح-3 إنَِّ اللهَّ
فلو شرع ما لا یكون للعبد فیھ مصلحة لم یكن )2/۱43:(البقرة"لرََءُوفٌ رَحِیمٌ 

. وھناك أدلة أخرى كثیرة، غیر أن المقام لیس مقامَ إقامة 21ذلك رأفة ورحمة
الحُجّة في تعلیل الأحكام، فنكتفي بھذه الأدلة حتى لا نخرج عن الموضوع، ولأن 

.الرازيما ذُكر كافٍ لفھم رأي 

؛ فإنھم وفیھ نظر أیضًا«بقولھ: الرازي أوردهوللإسنوي اعتراض على تعریف 
، مع أن ھذا الفعل الصادر دوان مناسب لمشروعیة القصاصعمد والعنصوا على أن القتل ال

من الجاني لا یصدُق علیھ أنھ وصف ملائم لأفعال العقلاء عادة، ولا أنھ وصف جالب للنفع 
أو دافع للضرر، بل الجالب أو الدافع إنما ھو المشروعیة، وكذلك الردة والإسكار والسرقة 

یر ملائم، ویجاب عنھ بأن الوصف الذي ، یعني أنھ مناسب، ولكنھ غ22»والغصب والزنى
لضرر؛ من حیث ترتُّبُ الحُكمِ مناسب وملائم وجالب للنفع ودافع لترتبّ علیھ الحكم وصف 

علیھ، وھذا ما یشیر إلیھ ابن قاسم بقولھ: إن المراد ملائم وجالب أو دافع من حیث ترتُّبُ 
صفھ یعلم منھ كون ر وحكمھ وو، فإن الإسكار للتحریم، وإن النظر في المسك23الحُكمِ علیھ

لشرع التحریم، وكذلك القتل العمد العدوان فإنھ بالنظر إلى ذاتھ مناسب لشرع الإسكار مناسباً
.24»القصِاص

وبھذا یزول الإشكال، وإذا حلَّلْنا الأمثلةَ یتبین وجھُ الصواب في ذكرھا، لأن مَن لھ 
دّة والغصب  ر لا یقول بأن القتل والرِّ إلخ، أوصافٌ ملائمة لأفعال العقلاء، بل … أدنى تفَكُّ

بالعكس؛ ھي أوصاف تصدر عن الجھلاء وأتباع الھوى، والملائم لأفعال العقلاء ما یكون 
مة الحدود والقصاص ا كانت أفعال العقلاء من إقافیھ مصلحة الناس في العاجل والآجل. ولمّ 

لاستقامة المعنى بأن أن نقدر مقدرًاانعاستطفیھا من منفعة لأفعال العقلاءما لِ وغیرھا ملائمة
نقول: القتل العمد والإسكار والزنى والردة أوصاف ملائمة لأفعال العقلاء لبناء العقوبة 

علیھا.

تعریف المناسب عند البیضاوي:-ج
ما یجلب للإنسان نفعاً أو یدفع عنھ «لقد عرّف القاضي البیضاوي المناسبَ بأنھ: 

.25»ضرراً 

.271ص،5المحصول جالرازي، 21
.73، ص 3الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن بن علي، نھایة السُّول على منھاج الوصول في علم الأصول، ج22
.88، ص4الآیات البینات على شرح جمع الجوامع، تح. زكریا عمیرات، جالعبادي، أحمد بن قاسم، 23
.239، ص 2، ج، عضد الملة والدین عبد الرحمن بن أحمد، شرح منتھى الأصولالإیجي24
.69، ص 3نھایة السول شرح منھاج الوصول، جالإسنوي، 25
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یل ؟ فمن قال بالتعلالنظر ھل تعلل أفعال الله أم لافالمناسبة تختلف بحسب وجھةإذًا
وھذا قول الدَّبوُسي. ومن قال بعدم التعلیل ،یجلب للإنسان نفعًا أو یدفع عنھ ضرًاقال: ھو ما 

: إنھ الملائم لأفعال العقلاء في العادات: أي ما یكون بحیث یقصد العقلاء فإنھ یقولبالغرض
.19لفعلھ ـ على مجاري العادة ـ تحصیلَ مقصودٍ مخصوصٍ 

ھو صاحب التعریف حكم والمصالح. إذًاأحكام الله بالھذا، ومعلوم أن الرازي یعلل 
ة على أن الرازي یعلل الأول، وھذا یخالف الواقع المعروف المنقول. وقبل أن نبین الحج

الح العباد في ن وضع الشرائع إنما ھو لمصإ«نورد قول الشاطبي حیث قال: أحكام الله
ولیس ھذا أو فسادًا،قامة البرھان علیھا صحة وھذه دعوة لا بد من إالعاجل والآجل معًا،

یست معللة وزعم الرازي أن أحكام الله ل،وقد وقع الخلاف فیھا في علم الكلام،موضع ذلك
.20…»نھ اختیار أكثر الفقھاء المتأخرینوأ،برعایة مصالح العباد

الله، والأمر لیس كذلك، وفیما یلي بیان ذلك:اھكذا یقول الشاطبي في الرازي رحمھم
الرازي ینكر التعلیل الفلسفي في كتاباتھ الكلامیة، كما ھو دأب الأشاعرة، فعند ف

اھنَُّ "تفسیر قولھ تعالى:  مَاءِ فسََوَّ ھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعًا ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ
یقول: قال أصحابنا: (یعني الأشاعرة): ، )2/29(البقرة:"سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ 

إنھ سبحانھ وتعالى لا یفعل فعلاً لغرض، لأنھ لو كان كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض، 
نكار لتعلیل الأفعال ولیس والمستكمل بغیره ناقص بذاتھ، وذلك على الله تعالى مُحالٌ، وھذا إ

اس ـ ولا قیاس بدون التعلیل ـ فالرازي لتعلیل الأحكام، وإذا كان الرازي من أھل القیإنكارًا
في كلامھ عن المناسبة في مسالك ح بذلك في مناسبات عدیدة، وخصوصًایعلل، وھو یصر

الرازي یأتي بأدلة على والعلة، حیث یقول: المناسبة تفید ظن العِلِّیة، والظن واجبٌ العملُ بھ، 
منھا:رعھا لمصالح العباد، ونذكر بعضًاشأن أحكام الله معللةٌ برعایة المصالح، وأن الله إنما 

ن من یفعل إن الله تعالى حكیم بإجماع المسلمین، والحكیم لا یفعل إلا لمصلحةٍ، فإ-1
، والعبث على الله تعالى مُحالٌ للنص والإجماع والمعقول، لا لمصلحةٍ یكون عابثاً

فثبت أنھ تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد.

النصوص الدالة على أن مصالح الخلق ودفع المضار عنھم أمرٌ مطلوبٌ في -2
)، وقال: 21/۱۰۷(الأنبیاء:"وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً للِْعَالمَِینَ "الشرع، قال تعالى: 

مَاءِ فسََوَّ " اھنَُّ سَبْعَ ھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جَمِیعًا ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ
ِ حَقَّ ")، وقال: 2/۲۹(البقرة:"سَمَاوَاتٍ وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ

اكُمُ  ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَیِكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھوَُ سَمَّ جِھاَدِهِ ھوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ
سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھدََاءَ عَلىَ الْمُسْلمِِینَ مِنْ قَ  بْلُ وَفيِ ھذََا لیِكَُونَ الرَّ

.206، ص5البحر المحیط، جالزركشي، 19
الشاطبي، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الشریعة، تح. إبراھیم رمضان، دار المعرفة، 20

.322، ص2ھـ، ج1417، 3بیروت، ط

                                                          

ِ ھوَُ مَوْلاَكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِللہَّ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ النَّاسِ فأَقَیِمُوا الصَّ
).22/۷۸(الحج:"النَّصِیرُ 

َ باِلنَّاسِ "، وقال: وصف نفسھ بكونھ رؤوفاً رحیمًاانھ وتعالى أنھ سبح-3 إنَِّ اللهَّ
فلو شرع ما لا یكون للعبد فیھ مصلحة لم یكن )2/۱43:(البقرة"لرََءُوفٌ رَحِیمٌ 

. وھناك أدلة أخرى كثیرة، غیر أن المقام لیس مقامَ إقامة 21ذلك رأفة ورحمة
الحُجّة في تعلیل الأحكام، فنكتفي بھذه الأدلة حتى لا نخرج عن الموضوع، ولأن 

.الرازيما ذُكر كافٍ لفھم رأي 

؛ فإنھم وفیھ نظر أیضًا«بقولھ: الرازي أوردهوللإسنوي اعتراض على تعریف 
، مع أن ھذا الفعل الصادر دوان مناسب لمشروعیة القصاصعمد والعنصوا على أن القتل ال

من الجاني لا یصدُق علیھ أنھ وصف ملائم لأفعال العقلاء عادة، ولا أنھ وصف جالب للنفع 
أو دافع للضرر، بل الجالب أو الدافع إنما ھو المشروعیة، وكذلك الردة والإسكار والسرقة 

یر ملائم، ویجاب عنھ بأن الوصف الذي ، یعني أنھ مناسب، ولكنھ غ22»والغصب والزنى
لضرر؛ من حیث ترتُّبُ الحُكمِ مناسب وملائم وجالب للنفع ودافع لترتبّ علیھ الحكم وصف 

علیھ، وھذا ما یشیر إلیھ ابن قاسم بقولھ: إن المراد ملائم وجالب أو دافع من حیث ترتُّبُ 
صفھ یعلم منھ كون ر وحكمھ وو، فإن الإسكار للتحریم، وإن النظر في المسك23الحُكمِ علیھ

لشرع التحریم، وكذلك القتل العمد العدوان فإنھ بالنظر إلى ذاتھ مناسب لشرع الإسكار مناسباً
.24»القصِاص

وبھذا یزول الإشكال، وإذا حلَّلْنا الأمثلةَ یتبین وجھُ الصواب في ذكرھا، لأن مَن لھ 
دّة والغصب  ر لا یقول بأن القتل والرِّ إلخ، أوصافٌ ملائمة لأفعال العقلاء، بل … أدنى تفَكُّ

بالعكس؛ ھي أوصاف تصدر عن الجھلاء وأتباع الھوى، والملائم لأفعال العقلاء ما یكون 
مة الحدود والقصاص ا كانت أفعال العقلاء من إقافیھ مصلحة الناس في العاجل والآجل. ولمّ 

لاستقامة المعنى بأن أن نقدر مقدرًاانعاستطفیھا من منفعة لأفعال العقلاءما لِ وغیرھا ملائمة
نقول: القتل العمد والإسكار والزنى والردة أوصاف ملائمة لأفعال العقلاء لبناء العقوبة 

علیھا.

تعریف المناسب عند البیضاوي:-ج
ما یجلب للإنسان نفعاً أو یدفع عنھ «لقد عرّف القاضي البیضاوي المناسبَ بأنھ: 

.25»ضرراً 

.271ص،5المحصول جالرازي، 21
.73، ص 3الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن بن علي، نھایة السُّول على منھاج الوصول في علم الأصول، ج22
.88، ص4الآیات البینات على شرح جمع الجوامع، تح. زكریا عمیرات، جالعبادي، أحمد بن قاسم، 23
.239، ص 2، ج، عضد الملة والدین عبد الرحمن بن أحمد، شرح منتھى الأصولالإیجي24
.69، ص 3نھایة السول شرح منھاج الوصول، جالإسنوي، 25
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أوضح التعاریف، ولا یرَِدُ علیھ ما أورد شارحھ الإسنوي من إشكال؛ وھذا التعریف 
لما بینّاّ، وإن كان تعریف ابن الحاجب أضبطَ كما ستأتي الإشارة إلیھ إن شاء الله. ومثالھ: 
قولھ: حُرّمت الخمرُ لأنھا تزیل العقلَ الذي ھو مَناط التكلیف، وھو مناسبٌ، ویدفع الضرر 

العقل، ویحفظ كرامة الإنسان، ویسُدُّ باب كل الشرور، أما إذا قلنا: عن الإنسان، وھو ضیاع 
بدَ، أو لأنھا تحُفظَ في الدَّنّ  ، لأن 27، فإن ذلك لا یناسب الحكم26حُرّمت الخمر لأنھا تقذِف بالزَّ

ناَن، ولكنھا مفیدةٌ ولا تزیل العقلَ،  بدَ، أو تحُفظ في الدِّ ولھذا كان ھناك مشروبات تقَذف بالزَّ
، وغیر مناسب في الدِّبس ومِیرندا.كم في الخمر مناسباًالح

حكم وعرّفھ ابن الحاجب بقولھ: ھو وصف ظاھر منضبط یحصل عقلاً من ترتب ال
أو دفع مفسدة، للعقلاء من حصول مصلحة دینیة أو دنیویة علیھ ما یصلح أن یكون مقصودًا
فإنھا ،غیر منضبط فالمعتبر ما یلازمھ وھو المظنة كالمشقةفإن كان الوصف خفیاًّ أو ظاھرًا

عتبارھا بنفسھا لأنھا غیر منضبطة فتعتبر بما یلازمھ وھو مناسبة للمقصود ولا یمكن ا
.28السفر

: ھو وصف ظاھر منضبط في اللغة: ھو الملائم، واصطلاحًاإن المناسبالخلاصة:
ا للعقلاء، والمقصود إما یكون مقصودً یحصل عقلاً من ترتُّب الحكم علیھ ما یصلح أن

حصول مصلحة أو دفع مفسدة، والمصلحة اللذة ووسیلتھا، والمفسدة الألم ووسیلتھ، كالقتل 
إذ یحصل عقلاً من ترتیب الحكم علیھ فإنھ وصف جامعٌ للأوصاف المذكورة؛العمد العدوان؛ 

القتل یرتدع إذا عَقلَ ـ وھو القصاص ـ المقصودُ، وھو بقاء النفوس، لأن العازم على 
وَلكَُمْ فيِ القْصَِاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُليِ الأْلَْباَبِ "القصِاص، فتحُفظ النَّفسانِ، وھو المراد بقولھ تعالى: 

.29)2/179(البقرة:"لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 
د بالوصف الظاھر فھو احتراز عن الوصف الخفيّ، أو الظاھر غیر یأما الق

ما یلازمھ، وھو المظنة، كالمشقة؛ فإنھا مناسبة للمقصود، ولا یمكن المنضبط، فالمعتبر 
» قید المنضبط«، أما 30اعتبارھا بنفسھا، لأنھا غیر منضبطة فتعتبر بما یلازمھا، وھو السفر

بھَِ » عقلاً «فھو احتراز عن المضطرِب، والقیَدُ  .31احترازٌ عن الشَّ

II.قیقة والإقناعحجیة مسلك المناسبة، وأقسام المناسب من حیث الح

حجیة مسلك المناسبة:-1
، وھذا یعني حجیة »المناسبة تفید ظن العِلِّیة والظن واجب العمل بھ«یقول الرازي: 

؛ لأن المقام ا: إن الظن لا یغني من الحق شیئاًمسلك المناسبة لمعرفة علة الحكم، ولا یقال ھن

. 299، ص1وعاء ضخم للخمر ونحوھا. انظر مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، إسطنبول، ج26
.297، ص2المستصفى من علم الأصول، دار الفكر، بیروت، جالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 27
.207، ص5، الزركشي، البحر المحیط، ج239، ص2الحاجب، مختصر منتھى الأصول، جابن28
.96، ص3البدخشي، محمد بن الحسن، مناھج العقول على منھاج الوصول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج29
.5207الزركشي، البحر المحیط، ج 30
بھَ .69، ص3البدخشي، مناھج العقول، ج 31 ، 3واختلاف العلماء فیھ، انظر: الآمدي، الإحكام، جولبیان معنى الشَّ

.294ص

                                                          

بحسب ة، وھذا مما لم أر فیھ خلافاًعقیدالأصول مقام الأحكام التكلیفیة الفرعیة، ولیس مقام 
الاستفادة منھ اطلاعي المتواضع. وللإمام الرازي في ھذا المجال كلام نفیس أحاول

:باختصارٍ 
الأحكام لمصلحة العباد، وھذه مصلحةٌ، فیحصل ظنُّ أن الله أولاً: إن الله تعالى شرع

تعالى إنما شرع لھذه المصلحة، وحینما ننظر أن الله سبحانھ وتعالى خصص واقعة معینّة 
ح، ولا یقال: إن الله تعالى خصص  ح أو لا لمِرجِّ بحكم معین فھذا لا یخرج عن أن یكون لمِرجِّ

ح، فیبقى أنھ سبحانھ وتعالى خصص الحكم بالواقعة ھذا الحكم لھذه الواقعة بغیر مُرجِّ 
ح، وإذا ثبت ھذا ننتقل إلى مرحلة أخرى، ونقول: لماذا خصص الحكم بالواقعة؟ ھل ھو  لمِرجِّ
یرجع بفائدة إلى الله تعالى أو یرجع إلى العبد؟ لا شك أن الجواب یكون بأن تخصیص الحكم 

ح عائد بالواقعة إنما لفائدة ترجع إلى العبد، والله ه عن النقصان، فالمرجِّ سبحانھ وتعالى منـزَّ
. ى العبد لا یكون إلا لمصلحة عاجلاً أو آجلاً إلى العبد، والعائد إل

كمة أو حِكَم، ولكن لا لا یخلو حكم من أحكام الله إلاّ ولھ حِ :فالأحكام معللة بمعنىًإذًا
ذه الأحكام المعللة، وھذا المقام منھا، وھذا لا یعني إجراء عملیة القیاس في ھندرك بعضًا

لیس مقام بیان ذلك.
ثانیاً: إن الله جل جلالھ حكیم بإجماع المسلمین، والحكیم لا یفعل إلا لمصلحةٍ، فإن مَن 

ا، والعبث على الله سبحانھ وتعالى مُحالٌ للنص والإجماع یفعل لا لمصلحةٍ یكون عابثً 
"أنََّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَعُونَ أفَحََسِبْتمُْ "والمعقول، مثل قولھ تعالى: 

َ قیِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ ")، وقولھ:23/115(المؤمنون: الَّذِینَ یذَْكُرُونَ اللهَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھذََا باَطِلاً  (آل " سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ خَلْقِ السَّ

"ما خَلقَْناَھمَُا إلاَِّ باِلْحَقِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََھمُْ لاَ یعَْلمَُونَ ": )، وقولھ3/۱۹۱عمران:
). والعبث سَفھٌَ، والسَّفھَ صفةُ نقصٍ، والنقص على الله تعالى مُحالٌ. فثبت أنھ 44/۳۹(الدخان:

على العباد. وقد وردت آیات كثیرة تدل على صحة المُدَّعى، بغض لا بد من مصلحة تعود 
ل.» أھل السنة « الوجوب، ورأي الفقھاء النظر عن رأي المعتزلة القائل ب القائل بالتفضُّ

ثالثاً: یمتنِع أن تكون أحكام الله وأفعالھ معللةً بالدَّواعي والأغراض، ومع ھذا نقول: 
، وبیانھ كالتالي: إن دَوران الأفلاك وطلوع الكواكب وغروبھا إن المناسبة تفید ظنّ العِلِّیة

وبقاؤھا على أشكالھا غیر واجب على الله، ولكن الله تعالى لما أجرى عادتھ بإبقائھا على حالة 
وبعد غدٍ على ھذه الصفات، وكذلك نزول المطر جَرَم یحصل ظَنٌّ أنھا تبقى غدًاواحدة لا

طْب . 32عند الغیم الرَّ
كثیرة یقتضي ظَنَّ أنھ متى حصل لا یحصل ذُكر أن تكریر الشيء مرارًاماوحاصل

إلاّ على ذلك الوجھ. وإذا ثبت ھذا فنقول: إنا لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح 
متقارنیَن لا ینفكُّ أحدھما عن الآخر، وذلك معلوم بعد استقرار أوضاع الشرائع.
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أوضح التعاریف، ولا یرَِدُ علیھ ما أورد شارحھ الإسنوي من إشكال؛ وھذا التعریف 
لما بینّاّ، وإن كان تعریف ابن الحاجب أضبطَ كما ستأتي الإشارة إلیھ إن شاء الله. ومثالھ: 
قولھ: حُرّمت الخمرُ لأنھا تزیل العقلَ الذي ھو مَناط التكلیف، وھو مناسبٌ، ویدفع الضرر 

العقل، ویحفظ كرامة الإنسان، ویسُدُّ باب كل الشرور، أما إذا قلنا: عن الإنسان، وھو ضیاع 
بدَ، أو لأنھا تحُفظَ في الدَّنّ  ، لأن 27، فإن ذلك لا یناسب الحكم26حُرّمت الخمر لأنھا تقذِف بالزَّ

ناَن، ولكنھا مفیدةٌ ولا تزیل العقلَ،  بدَ، أو تحُفظ في الدِّ ولھذا كان ھناك مشروبات تقَذف بالزَّ
، وغیر مناسب في الدِّبس ومِیرندا.كم في الخمر مناسباًالح

حكم وعرّفھ ابن الحاجب بقولھ: ھو وصف ظاھر منضبط یحصل عقلاً من ترتب ال
أو دفع مفسدة، للعقلاء من حصول مصلحة دینیة أو دنیویة علیھ ما یصلح أن یكون مقصودًا
فإنھا ،غیر منضبط فالمعتبر ما یلازمھ وھو المظنة كالمشقةفإن كان الوصف خفیاًّ أو ظاھرًا

عتبارھا بنفسھا لأنھا غیر منضبطة فتعتبر بما یلازمھ وھو مناسبة للمقصود ولا یمكن ا
.28السفر

: ھو وصف ظاھر منضبط في اللغة: ھو الملائم، واصطلاحًاإن المناسبالخلاصة:
ا للعقلاء، والمقصود إما یكون مقصودً یحصل عقلاً من ترتُّب الحكم علیھ ما یصلح أن

حصول مصلحة أو دفع مفسدة، والمصلحة اللذة ووسیلتھا، والمفسدة الألم ووسیلتھ، كالقتل 
إذ یحصل عقلاً من ترتیب الحكم علیھ فإنھ وصف جامعٌ للأوصاف المذكورة؛العمد العدوان؛ 

القتل یرتدع إذا عَقلَ ـ وھو القصاص ـ المقصودُ، وھو بقاء النفوس، لأن العازم على 
وَلكَُمْ فيِ القْصَِاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُليِ الأْلَْباَبِ "القصِاص، فتحُفظ النَّفسانِ، وھو المراد بقولھ تعالى: 

.29)2/179(البقرة:"لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 
د بالوصف الظاھر فھو احتراز عن الوصف الخفيّ، أو الظاھر غیر یأما الق

ما یلازمھ، وھو المظنة، كالمشقة؛ فإنھا مناسبة للمقصود، ولا یمكن المنضبط، فالمعتبر 
» قید المنضبط«، أما 30اعتبارھا بنفسھا، لأنھا غیر منضبطة فتعتبر بما یلازمھا، وھو السفر

بھَِ » عقلاً «فھو احتراز عن المضطرِب، والقیَدُ  .31احترازٌ عن الشَّ

II.قیقة والإقناعحجیة مسلك المناسبة، وأقسام المناسب من حیث الح

حجیة مسلك المناسبة:-1
، وھذا یعني حجیة »المناسبة تفید ظن العِلِّیة والظن واجب العمل بھ«یقول الرازي: 

؛ لأن المقام ا: إن الظن لا یغني من الحق شیئاًمسلك المناسبة لمعرفة علة الحكم، ولا یقال ھن

. 299، ص1وعاء ضخم للخمر ونحوھا. انظر مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، إسطنبول، ج26
.297، ص2المستصفى من علم الأصول، دار الفكر، بیروت، جالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 27
.207، ص5، الزركشي، البحر المحیط، ج239، ص2الحاجب، مختصر منتھى الأصول، جابن28
.96، ص3البدخشي، محمد بن الحسن، مناھج العقول على منھاج الوصول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج29
.5207الزركشي، البحر المحیط، ج 30
بھَ .69، ص3البدخشي، مناھج العقول، ج 31 ، 3واختلاف العلماء فیھ، انظر: الآمدي، الإحكام، جولبیان معنى الشَّ
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بحسب ة، وھذا مما لم أر فیھ خلافاًعقیدالأصول مقام الأحكام التكلیفیة الفرعیة، ولیس مقام 
الاستفادة منھ اطلاعي المتواضع. وللإمام الرازي في ھذا المجال كلام نفیس أحاول

:باختصارٍ 
الأحكام لمصلحة العباد، وھذه مصلحةٌ، فیحصل ظنُّ أن الله أولاً: إن الله تعالى شرع

تعالى إنما شرع لھذه المصلحة، وحینما ننظر أن الله سبحانھ وتعالى خصص واقعة معینّة 
ح، ولا یقال: إن الله تعالى خصص  ح أو لا لمِرجِّ بحكم معین فھذا لا یخرج عن أن یكون لمِرجِّ

ح، فیبقى أنھ سبحانھ وتعالى خصص الحكم بالواقعة ھذا الحكم لھذه الواقعة بغیر مُرجِّ 
ح، وإذا ثبت ھذا ننتقل إلى مرحلة أخرى، ونقول: لماذا خصص الحكم بالواقعة؟ ھل ھو  لمِرجِّ
یرجع بفائدة إلى الله تعالى أو یرجع إلى العبد؟ لا شك أن الجواب یكون بأن تخصیص الحكم 

ح عائد بالواقعة إنما لفائدة ترجع إلى العبد، والله ه عن النقصان، فالمرجِّ سبحانھ وتعالى منـزَّ
. ى العبد لا یكون إلا لمصلحة عاجلاً أو آجلاً إلى العبد، والعائد إل

كمة أو حِكَم، ولكن لا لا یخلو حكم من أحكام الله إلاّ ولھ حِ :فالأحكام معللة بمعنىًإذًا
ذه الأحكام المعللة، وھذا المقام منھا، وھذا لا یعني إجراء عملیة القیاس في ھندرك بعضًا

لیس مقام بیان ذلك.
ثانیاً: إن الله جل جلالھ حكیم بإجماع المسلمین، والحكیم لا یفعل إلا لمصلحةٍ، فإن مَن 

ا، والعبث على الله سبحانھ وتعالى مُحالٌ للنص والإجماع یفعل لا لمصلحةٍ یكون عابثً 
"أنََّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَعُونَ أفَحََسِبْتمُْ "والمعقول، مثل قولھ تعالى: 

َ قیِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ ")، وقولھ:23/115(المؤمنون: الَّذِینَ یذَْكُرُونَ اللهَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھذََا باَطِلاً  (آل " سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ خَلْقِ السَّ

"ما خَلقَْناَھمَُا إلاَِّ باِلْحَقِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََھمُْ لاَ یعَْلمَُونَ ": )، وقولھ3/۱۹۱عمران:
). والعبث سَفھٌَ، والسَّفھَ صفةُ نقصٍ، والنقص على الله تعالى مُحالٌ. فثبت أنھ 44/۳۹(الدخان:

على العباد. وقد وردت آیات كثیرة تدل على صحة المُدَّعى، بغض لا بد من مصلحة تعود 
ل.» أھل السنة « الوجوب، ورأي الفقھاء النظر عن رأي المعتزلة القائل ب القائل بالتفضُّ

ثالثاً: یمتنِع أن تكون أحكام الله وأفعالھ معللةً بالدَّواعي والأغراض، ومع ھذا نقول: 
، وبیانھ كالتالي: إن دَوران الأفلاك وطلوع الكواكب وغروبھا إن المناسبة تفید ظنّ العِلِّیة

وبقاؤھا على أشكالھا غیر واجب على الله، ولكن الله تعالى لما أجرى عادتھ بإبقائھا على حالة 
وبعد غدٍ على ھذه الصفات، وكذلك نزول المطر جَرَم یحصل ظَنٌّ أنھا تبقى غدًاواحدة لا

طْب . 32عند الغیم الرَّ
كثیرة یقتضي ظَنَّ أنھ متى حصل لا یحصل ذُكر أن تكریر الشيء مرارًاماوحاصل

إلاّ على ذلك الوجھ. وإذا ثبت ھذا فنقول: إنا لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح 
متقارنیَن لا ینفكُّ أحدھما عن الآخر، وذلك معلوم بعد استقرار أوضاع الشرائع.
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لِّیة مع القطع بأن أحكام الله تعالى لا تعُلَّل بالأغراض، وأن فثبت أن المناسبة دلیل العِ 
المناسبة لما أفادت ظَنّ العِلِّیة وجب أن یكون ذلك القیاس حجةً، فالاعتماد فیھ على ما ذكرنا 

، واحتج إمام الحرمین على أن 33أن العمل بالظن واجبٌ لما فیھ من دفع الضرر عن النفس
یة بتمسك الصحابة بھا، فإنھم یلُحِقوُن غیر المنصوص بالمنصوص مسلك المناسبة یفید العِلِّ 

إذا غلب على ظنھم أنھ یضاھیھ لمعنىً أو یشبھھ. 
بأنھ ما نقُل إلینا أنھم كانوا یتمسّكون بكلّ ظنٍّ » الرسالة البھائیة«في الزركشي ورَدّه 

الأولى «النوع. ثم قال: غالبٍ فلا یبعُد التعبُّد من نوع الظن الغالب، ونحن لا نعلم ذلك 
.34»الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر بالقیاس

المناسب من حیث الحقیقة والإقناع:أقسام -2
ھو الذي یظھر منھ في بادئ الأمر أنھ مناسب، لكن إذا أولاً: المناسب الإقناعي:

لخمر والمیتة: إن على ا، كقولھم في منع بیع الكلب قیاسًابحُِث عنھ حقَّ البحث ظھر بخلافھ
.35یناسب إذلالھ ومقابلتھ بالمال في البیع إعزاز لھ، والجمع بینھما تناقضكون الشيء نجسًا

ثانیاً: المناسب الحقیقي، وینقسم إلى:
دنیوي: وھو أن تتعلق المصلحة بأمر من أمور الدنیا من جلب منفعة أو دفع مضرة –

عاجلاً كان أو آجلاً.
أن تتعلق المصلحة بالآخرة.أخروي: وھو –

والحاجي الضروريي الدنیوي ینقسم إلى ثلاثة أقسام:ثالثاً: المناسب الحقیق
.36التحسینيو

المناسب الضروري:-
، 37وھو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فیھا الشرائع

كحفظ النفس أو الدین أو العقل أو المال أو النسب.

س فمحفوظة بمشروعیة القصاص، فإن القتل العمد العدوان مناسب أما النف–1
لوجوب القصاص؛ لأنھ مقرر للحیاة التي ھي أجلّ المنافع.

أما الدین فمحفوظ بمشروعیة القتال مع الحربیین والمرتدین، فإن الحرابة والردة –2
مناسبة لھ.

.172، ص5المرجع السابق ج33
.207، ص5الزركشي، البحر المحیط، ج34
.213، ص5المرجع السابق ج35
.70ص 3البدخشي، مناھج العقول، ج36
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ناسب لھ.وأما العقل فمحفوظ بمشروعیة الزجر عن المنكرات، فإنھ م–3

وأما المال فمحفوظ بمشروعیة الضمان عند أخذه بالباطل.–4

.فوظ بمشروعیة وجوب الحد على الزناأما النسب فمح–5

.38وھذه الأشیاء مناسبتھا ظاھرة، وھي المعروفة بالكلیات الخمس
ھذا ھو ما وھذه المقاصد الخمسة من الضروریات، وھي أعلى مراتب المناسبات، و

القسم الأول: ما یعُقل معناه، وھو أصلٌ، ویؤول المعنى «؛ حیث یقول: إمام الحرمینتكلم عنھ 
المعقول منھ إلى أمر ضروري لا بد منھ، فھو معلل بتحقیق العصمة في الدماء المحقونة، 
والزجر عن التھجم علیھا، فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص تصرّف فیھ 

أصلُ ھذا المعنى فیھ، وھو الذي یسھل تعلیل أصلھ، ویلَتحِق بھ وعدّاه إلى حیثُ یتحقق 
.39»تصحیح البیع، فإن الناس لو لم یتبادلوا ما بأیدیھم لجرّ ذلك ضرورة ظاھرة

یتحدث عن الحكم المعلل، ووجھة الوضوح للناظر المستنبطِ من الحرمینمامإإن 
یناسبھ مما لیس لھ حكم، وھذا أصلٍ، وذلك لیتصرف المجتھد في أصل المعنى لیلتحق بھ ما

ھو عین مسلك المناسبة.
فالمناسب الذي یعتبر بھ علةً في بناء الحكم الجدید لا بدّ أن یحقق مصالح الدین 
والدنیا؛ بحیث إذا فقُدت لم تجَرِ مصالح الدنیا على استقامةٍ، بل على فساد تھارج وفوَت حیاةٍ، 

بالخسران المبین، وھذا القسم ینقسم إلى قسمین: وفي الأخرى فوَت النجاة والنعیم والرجوع
ل الضروري. أما الضروري في أصلھ: فھو ما تكلمنا فیھ  وھما الضروري في أصلھ، ومُكمِّ

ل لھ: فھو المبالغة في مراعاة الضروري الأصلي، فلا یستقل بنفسھ الآن، وأما المُكمِّ
بدعتھ، بناءً ؛ كالمبالغة في حفظ الدین بتحریم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إلى ضروریاًّ

ت لحفظ الدِّین.على أنھ لیس ضروریاًّ أصلیاًّ ؛ لأن الدعوة إلى البدعة تدعو للكفر المُفوِّ
والمبالغة في حفظ النفس بإجراء التماثل في القصاص، فإنھ مكمل لحِكمة القصاص.

العقل بتحریم شرب قلیل المسكر، فتحریم القلیل تكمیل لحرمة والمبالغة في حفظ 
الكثیر.

والمبالغة في حفظ النسب بتحریم النظر للأجنبیة، فإنھ تكمیلي.
.40والمبالغة في حفظ المال بتحریم الربا، فإنھ تكمیلي

.74-73ص3الإسنوي، نھایة السول، ج38
الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف، البرھان في أصول الفقھ، تخریج: صلاح بن محمد بن عویضة، 39

.79، ص2ھـ، ج14181، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
.216باختصار؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ص324، ص2الشاطبي، الموافقات، ج40
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لِّیة مع القطع بأن أحكام الله تعالى لا تعُلَّل بالأغراض، وأن فثبت أن المناسبة دلیل العِ 
المناسبة لما أفادت ظَنّ العِلِّیة وجب أن یكون ذلك القیاس حجةً، فالاعتماد فیھ على ما ذكرنا 

، واحتج إمام الحرمین على أن 33أن العمل بالظن واجبٌ لما فیھ من دفع الضرر عن النفس
یة بتمسك الصحابة بھا، فإنھم یلُحِقوُن غیر المنصوص بالمنصوص مسلك المناسبة یفید العِلِّ 

إذا غلب على ظنھم أنھ یضاھیھ لمعنىً أو یشبھھ. 
بأنھ ما نقُل إلینا أنھم كانوا یتمسّكون بكلّ ظنٍّ » الرسالة البھائیة«في الزركشي ورَدّه 

الأولى «النوع. ثم قال: غالبٍ فلا یبعُد التعبُّد من نوع الظن الغالب، ونحن لا نعلم ذلك 
.34»الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر بالقیاس

المناسب من حیث الحقیقة والإقناع:أقسام -2
ھو الذي یظھر منھ في بادئ الأمر أنھ مناسب، لكن إذا أولاً: المناسب الإقناعي:

لخمر والمیتة: إن على ا، كقولھم في منع بیع الكلب قیاسًابحُِث عنھ حقَّ البحث ظھر بخلافھ
.35یناسب إذلالھ ومقابلتھ بالمال في البیع إعزاز لھ، والجمع بینھما تناقضكون الشيء نجسًا

ثانیاً: المناسب الحقیقي، وینقسم إلى:
دنیوي: وھو أن تتعلق المصلحة بأمر من أمور الدنیا من جلب منفعة أو دفع مضرة –

عاجلاً كان أو آجلاً.
أن تتعلق المصلحة بالآخرة.أخروي: وھو –

والحاجي الضروريي الدنیوي ینقسم إلى ثلاثة أقسام:ثالثاً: المناسب الحقیق
.36التحسینيو

المناسب الضروري:-
، 37وھو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فیھا الشرائع

كحفظ النفس أو الدین أو العقل أو المال أو النسب.

س فمحفوظة بمشروعیة القصاص، فإن القتل العمد العدوان مناسب أما النف–1
لوجوب القصاص؛ لأنھ مقرر للحیاة التي ھي أجلّ المنافع.

أما الدین فمحفوظ بمشروعیة القتال مع الحربیین والمرتدین، فإن الحرابة والردة –2
مناسبة لھ.

.172، ص5المرجع السابق ج33
.207، ص5الزركشي، البحر المحیط، ج34
.213، ص5المرجع السابق ج35
.70ص 3البدخشي، مناھج العقول، ج36
.209، ص5الزركشي، البحر المحیط، ج 37

                                                          

ناسب لھ.وأما العقل فمحفوظ بمشروعیة الزجر عن المنكرات، فإنھ م–3

وأما المال فمحفوظ بمشروعیة الضمان عند أخذه بالباطل.–4

.فوظ بمشروعیة وجوب الحد على الزناأما النسب فمح–5

.38وھذه الأشیاء مناسبتھا ظاھرة، وھي المعروفة بالكلیات الخمس
ھذا ھو ما وھذه المقاصد الخمسة من الضروریات، وھي أعلى مراتب المناسبات، و

القسم الأول: ما یعُقل معناه، وھو أصلٌ، ویؤول المعنى «؛ حیث یقول: إمام الحرمینتكلم عنھ 
المعقول منھ إلى أمر ضروري لا بد منھ، فھو معلل بتحقیق العصمة في الدماء المحقونة، 
والزجر عن التھجم علیھا، فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص تصرّف فیھ 

أصلُ ھذا المعنى فیھ، وھو الذي یسھل تعلیل أصلھ، ویلَتحِق بھ وعدّاه إلى حیثُ یتحقق 
.39»تصحیح البیع، فإن الناس لو لم یتبادلوا ما بأیدیھم لجرّ ذلك ضرورة ظاھرة

یتحدث عن الحكم المعلل، ووجھة الوضوح للناظر المستنبطِ من الحرمینمامإإن 
یناسبھ مما لیس لھ حكم، وھذا أصلٍ، وذلك لیتصرف المجتھد في أصل المعنى لیلتحق بھ ما

ھو عین مسلك المناسبة.
فالمناسب الذي یعتبر بھ علةً في بناء الحكم الجدید لا بدّ أن یحقق مصالح الدین 
والدنیا؛ بحیث إذا فقُدت لم تجَرِ مصالح الدنیا على استقامةٍ، بل على فساد تھارج وفوَت حیاةٍ، 

بالخسران المبین، وھذا القسم ینقسم إلى قسمین: وفي الأخرى فوَت النجاة والنعیم والرجوع
ل الضروري. أما الضروري في أصلھ: فھو ما تكلمنا فیھ  وھما الضروري في أصلھ، ومُكمِّ

ل لھ: فھو المبالغة في مراعاة الضروري الأصلي، فلا یستقل بنفسھ الآن، وأما المُكمِّ
بدعتھ، بناءً ؛ كالمبالغة في حفظ الدین بتحریم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إلى ضروریاًّ

ت لحفظ الدِّین.على أنھ لیس ضروریاًّ أصلیاًّ ؛ لأن الدعوة إلى البدعة تدعو للكفر المُفوِّ
والمبالغة في حفظ النفس بإجراء التماثل في القصاص، فإنھ مكمل لحِكمة القصاص.

العقل بتحریم شرب قلیل المسكر، فتحریم القلیل تكمیل لحرمة والمبالغة في حفظ 
الكثیر.

والمبالغة في حفظ النسب بتحریم النظر للأجنبیة، فإنھ تكمیلي.
.40والمبالغة في حفظ المال بتحریم الربا، فإنھ تكمیلي

.74-73ص3الإسنوي، نھایة السول، ج38
الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف، البرھان في أصول الفقھ، تخریج: صلاح بن محمد بن عویضة، 39

.79، ص2ھـ، ج14181، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
.216باختصار؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ص324، ص2الشاطبي، الموافقات، ج40
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ن؛ الأصولییبعض، كما یصرح بھیجري في الحاجيّ والتحسینيّ أیضًاوھذا التقسیم 
ضاوي وغیره. ولكن المتفقَ علیھ بین الأصولیین ھو أن الضروري في أصلھ أعلى مثل البی

.41المراتب في إفادة ظَنّ الاعتبار، كالخمسة الضروریة التي روعیت في كل ملة

:المناسب الحاجيّ -
ھو ما یقع في محل الحاجة لا محل الضرورة، كالإجارة؛ فإنھا مبنیة على مسیس 

القصور عن تملُّكھا، وامتناع مالكھا عن بذلھا عاریةًّ، وكذلك الحاجة إلى المساكن، مع 
، ووجھ المناسبة بیِّنٌ؛ حیث مصلحة العباد تتحقق بمشروعیة الإجارة 42المُساقاةُ والقرِاض

.حرج، بل یرفع عنھم الحرج والضیقوالمزارعة والمضاربة، ولا یوقعھم في 

وھو قسمان::المناسب التحسینيّ -
ا معارض للقواعد كتحریم القاذورات، فإن نفُرة الطباع عنھا لقذارتھمنھ ما ھو غیر

على مكارم الأخلاق.معنىً یناسب حرمة تناولھا، حثاًّ
ومنھ إزالة النجاسات، فإنھا مستقذرة في الجِبلاِّت، واجتنابھا أھم في المكارم 

.43اتءوالمرو
لُّ شيء ینافي كرامتھ ـ ولو ووجھ المناسبة ظاھر: وھو أن الله تعالى كرّم بني آدم، فك

ـ مناسبٌ للحكم علیھ بالتحریم، فیقاس على ھذا أمورٌ لم ترَِد أحكامُ الله تعالى فیھا افاةً یسیرةً نم
بدلیل عِلِّیة ھذه المناسبة.

III.تقسیم المناسبة من حیث الاعتبارُ الشرعي وعدمُھ:

ینقسم إلى خمسة أقسام: المناسب المؤثـر، والمناسب الشرعيالمناسب على الاعتبار
.ملغىالملائـم، والمناسب الغریب، والمناسب المرسل، والمناسب ال

المناسب المؤثر:-1
المعبَّر عنھ بالذي ثبت بنص أو وھو الذي ظھر تأثیره في الحكم بالإجماع أو النص، 

یره بما اعتبُر بھ، أي: ظھور . وذلك لظھور تأث44إجماع أو اعتبار عینھ في عین الحكم
.45مناسبتھ بسبب ما اعتبُر بھ

.240، ص2مختصر منتھى الأصول، جابن الحاجب، 41
والقرِاض: ھي المضاربة دفع الشجر إلى من یصُلحُِھ بجزءٍ من ثمََره.والمساقاة: .216إرشاد الفحول، صالشوكاني، 42

ات، دار انظر: الجُرْجاني، علي بن محمد، التعریفعقد شركة في الربح بمالٍ من رجلٍ، وعملٍ من آخَرَ.نفسھا، وھي 
.218و212ھـ، ص1403، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

.212، ص5الزركشي، البحر المحیط، ج43
.242، ص 2حاشیة على مختصر منتھى الأصول، جالتفتازاني، 44
.283، ص 2حاشیة على شرح المحلي جالبناني، 45

                                                          

أما مثال الاعتبار بالنص تعلیل نقض الوضوء بمسّ الذكر، فإنھ مستفادٌ من حدیث 
ه في ، فإنھ اعتبر عین مس المتوضئ ذكرَ 4647»من مَسّ ذَكَرَه فلیتوضأ«الترمذي وغیره: 

علیھ. النصث بدَ عین الحَ 
صغر؛ فإنھ اعتبر عینھ في عین الحكم، وھو الولایة في المال وأما مثال الإجماع فكال

الرازي یعبرّ عن سبٌ للولایة على الصغیر. و، وھذا الوصف ـ أي الصغر ـ منا48بالإجماع
أقسام المناسب المؤثر بالعبارات التالیة: الوصف المناسب، إما أن یعُلمَ أن الشارع اعتبرَه أو 

واحدٌ منھما.یعُلمَ أنھ ألغاه، أو لا یعُلم 
إلخ ـ كما یرُى ـ فھو لا یقول: …الوصف المناسب، إما أن یعُلم أو «الرازي یقول: ف

إلخ، لما …المناسب المؤثر، ولكن لما كانت عبارتھ فیما بعدُ بلفظ: تأثیر النوع في النوع 
.عن الأقسام: بالمناسب المؤثركانت كذلك عبرّت 

ام:ویقسم المناسب المؤثر إلى أربعة أقس-
كْر اقتضت حقیقة التحریم، كان تأثیر النوع في النوع:-أ أنھ إذا ثبت أن حقیقة السُّ

كْر نوعٌ من الوصف،  النبیذ مُلحَقاً بالخمر، لأنھ لا تفاوت بین العِلتّین وبین الحكمین، ولأن السُّ
.49والتحریم نوع من الحُكم، وقد اعتبره الشارع فیھ حیث حرم الخمر

ومثالھ امتزاج النسَبین مع التقدیم: كالأخوة مع الأب في الجنس:تأثیر النوع–ب 
والأم، فھي نوع واحد یقتضي التقدم في المیراث، فیقاس علیھ التقدم في النكاح، والأخوة من 
الأب والأم نوع واحد في الموضعین، إلا أن ولایة النكاح لیست كولایة الإرث، لكن بینھما 

أن امتزاج النسَبین وھو »: المحصول«ذا الكلام المنقول من مجانسة في الحقیقة، وحاصل ھ
من الأبوین نوع من الوصف، وقد اعتبره الشارع في التقدیم على الأخ من الأب، كونھ أخًا

فإنھ قدمھ في المیراث، فقاس علیھ أھل القیاس التقدیمَ في ولایة النكاح، والصلاة علیھ، 
ل الدیة، وذلك لمشاركتھما لھ ف .50ي الجنسیةوتحَمُّ

أن یعتبر الشارع جنس المناسبة في نوع الحكم، تأثیر الجنس في النوع:–ج 
كالمشقة المشتركة بین الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع الحكیم اعتبر جنس 

، عتین، وإنما جعل مشقة الحیض جنسًا، ومشقة السفر نوعًاالمشقة في نوع سقوط قضاء الرك

)، وأبو داود في الطھارة، باب 84) و (83) و (82رواه الترمذي في الطھارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (46
. قال =الحافظ 100، ص1)، والنسائي في الطھارة، باب الوضوء من مس الذكر ج181الوضوء من مس الذكر، رقم (

ي: إن غایة ما یعلل بھ ھذا الحدیث أنھ من روایة ابن حجر: صححھ الدارقطني، ویحیى بن معین، ثم نقل قول الإسماعیل
عن مروان عن بسرة، وان روایة من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، وقد جزم ابن خزیمة وغیر واحد من عروة 

الأئمة بأن عروة سمعھ من بسرة، وفي صحیح ابن خزیمة وابن حبان قال عروة: فذھبت إلى بسرة فسألتھا فصدقتھ . 
ني، أحمد بن علي بن حجر، تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، تح. السید عبد الله ھاشم بن حجر العسقلا

.124، ص1م، ج1964-1384الیماني المدني، المدینة المنورة، 
.283، ص 2المحلي، شرح جمع الجوامع، ج47
.216، ص 5الزركشي، البحر المحیط، ج48
.88، ص 3الإسنوي، نھایة السول، ج، 164-163، ص 5المحصول، جالرازي، 49
المصدر السابق.50
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ن؛ الأصولییبعض، كما یصرح بھیجري في الحاجيّ والتحسینيّ أیضًاوھذا التقسیم 
ضاوي وغیره. ولكن المتفقَ علیھ بین الأصولیین ھو أن الضروري في أصلھ أعلى مثل البی

.41المراتب في إفادة ظَنّ الاعتبار، كالخمسة الضروریة التي روعیت في كل ملة

:المناسب الحاجيّ -
ھو ما یقع في محل الحاجة لا محل الضرورة، كالإجارة؛ فإنھا مبنیة على مسیس 

القصور عن تملُّكھا، وامتناع مالكھا عن بذلھا عاریةًّ، وكذلك الحاجة إلى المساكن، مع 
، ووجھ المناسبة بیِّنٌ؛ حیث مصلحة العباد تتحقق بمشروعیة الإجارة 42المُساقاةُ والقرِاض

.حرج، بل یرفع عنھم الحرج والضیقوالمزارعة والمضاربة، ولا یوقعھم في 

وھو قسمان::المناسب التحسینيّ -
ا معارض للقواعد كتحریم القاذورات، فإن نفُرة الطباع عنھا لقذارتھمنھ ما ھو غیر

على مكارم الأخلاق.معنىً یناسب حرمة تناولھا، حثاًّ
ومنھ إزالة النجاسات، فإنھا مستقذرة في الجِبلاِّت، واجتنابھا أھم في المكارم 

.43اتءوالمرو
لُّ شيء ینافي كرامتھ ـ ولو ووجھ المناسبة ظاھر: وھو أن الله تعالى كرّم بني آدم، فك

ـ مناسبٌ للحكم علیھ بالتحریم، فیقاس على ھذا أمورٌ لم ترَِد أحكامُ الله تعالى فیھا افاةً یسیرةً نم
بدلیل عِلِّیة ھذه المناسبة.

III.تقسیم المناسبة من حیث الاعتبارُ الشرعي وعدمُھ:

ینقسم إلى خمسة أقسام: المناسب المؤثـر، والمناسب الشرعيالمناسب على الاعتبار
.ملغىالملائـم، والمناسب الغریب، والمناسب المرسل، والمناسب ال

المناسب المؤثر:-1
المعبَّر عنھ بالذي ثبت بنص أو وھو الذي ظھر تأثیره في الحكم بالإجماع أو النص، 

یره بما اعتبُر بھ، أي: ظھور . وذلك لظھور تأث44إجماع أو اعتبار عینھ في عین الحكم
.45مناسبتھ بسبب ما اعتبُر بھ

.240، ص2مختصر منتھى الأصول، جابن الحاجب، 41
والقرِاض: ھي المضاربة دفع الشجر إلى من یصُلحُِھ بجزءٍ من ثمََره.والمساقاة: .216إرشاد الفحول، صالشوكاني، 42

ات، دار انظر: الجُرْجاني، علي بن محمد، التعریفعقد شركة في الربح بمالٍ من رجلٍ، وعملٍ من آخَرَ.نفسھا، وھي 
.218و212ھـ، ص1403، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

.212، ص5الزركشي، البحر المحیط، ج43
.242، ص 2حاشیة على مختصر منتھى الأصول، جالتفتازاني، 44
.283، ص 2حاشیة على شرح المحلي جالبناني، 45

                                                          

أما مثال الاعتبار بالنص تعلیل نقض الوضوء بمسّ الذكر، فإنھ مستفادٌ من حدیث 
ه في ، فإنھ اعتبر عین مس المتوضئ ذكرَ 4647»من مَسّ ذَكَرَه فلیتوضأ«الترمذي وغیره: 

علیھ. النصث بدَ عین الحَ 
صغر؛ فإنھ اعتبر عینھ في عین الحكم، وھو الولایة في المال وأما مثال الإجماع فكال

الرازي یعبرّ عن سبٌ للولایة على الصغیر. و، وھذا الوصف ـ أي الصغر ـ منا48بالإجماع
أقسام المناسب المؤثر بالعبارات التالیة: الوصف المناسب، إما أن یعُلمَ أن الشارع اعتبرَه أو 

واحدٌ منھما.یعُلمَ أنھ ألغاه، أو لا یعُلم 
إلخ ـ كما یرُى ـ فھو لا یقول: …الوصف المناسب، إما أن یعُلم أو «الرازي یقول: ف

إلخ، لما …المناسب المؤثر، ولكن لما كانت عبارتھ فیما بعدُ بلفظ: تأثیر النوع في النوع 
.عن الأقسام: بالمناسب المؤثركانت كذلك عبرّت 

ام:ویقسم المناسب المؤثر إلى أربعة أقس-
كْر اقتضت حقیقة التحریم، كان تأثیر النوع في النوع:-أ أنھ إذا ثبت أن حقیقة السُّ

كْر نوعٌ من الوصف،  النبیذ مُلحَقاً بالخمر، لأنھ لا تفاوت بین العِلتّین وبین الحكمین، ولأن السُّ
.49والتحریم نوع من الحُكم، وقد اعتبره الشارع فیھ حیث حرم الخمر

ومثالھ امتزاج النسَبین مع التقدیم: كالأخوة مع الأب في الجنس:تأثیر النوع–ب 
والأم، فھي نوع واحد یقتضي التقدم في المیراث، فیقاس علیھ التقدم في النكاح، والأخوة من 
الأب والأم نوع واحد في الموضعین، إلا أن ولایة النكاح لیست كولایة الإرث، لكن بینھما 

أن امتزاج النسَبین وھو »: المحصول«ذا الكلام المنقول من مجانسة في الحقیقة، وحاصل ھ
من الأبوین نوع من الوصف، وقد اعتبره الشارع في التقدیم على الأخ من الأب، كونھ أخًا

فإنھ قدمھ في المیراث، فقاس علیھ أھل القیاس التقدیمَ في ولایة النكاح، والصلاة علیھ، 
ل الدیة، وذلك لمشاركتھما لھ ف .50ي الجنسیةوتحَمُّ

أن یعتبر الشارع جنس المناسبة في نوع الحكم، تأثیر الجنس في النوع:–ج 
كالمشقة المشتركة بین الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع الحكیم اعتبر جنس 

، عتین، وإنما جعل مشقة الحیض جنسًا، ومشقة السفر نوعًاالمشقة في نوع سقوط قضاء الرك

)، وأبو داود في الطھارة، باب 84) و (83) و (82رواه الترمذي في الطھارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (46
. قال =الحافظ 100، ص1)، والنسائي في الطھارة، باب الوضوء من مس الذكر ج181الوضوء من مس الذكر، رقم (

ي: إن غایة ما یعلل بھ ھذا الحدیث أنھ من روایة ابن حجر: صححھ الدارقطني، ویحیى بن معین، ثم نقل قول الإسماعیل
عن مروان عن بسرة، وان روایة من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، وقد جزم ابن خزیمة وغیر واحد من عروة 

الأئمة بأن عروة سمعھ من بسرة، وفي صحیح ابن خزیمة وابن حبان قال عروة: فذھبت إلى بسرة فسألتھا فصدقتھ . 
ني، أحمد بن علي بن حجر، تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، تح. السید عبد الله ھاشم بن حجر العسقلا

.124، ص1م، ج1964-1384الیماني المدني، المدینة المنورة، 
.283، ص 2المحلي، شرح جمع الجوامع، ج47
.216، ص 5الزركشي، البحر المحیط، ج48
.88، ص 3الإسنوي، نھایة السول، ج، 164-163، ص 5المحصول، جالرازي، 49
المصدر السابق.50
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ر نوع مخالف لمشقة الحیض، وأما سقوط قضاء الركعتین بالنسبة إلى المسافر لأن مشقة السف
.51والحائض فھو نوع واحد

فیكون إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعلیلاً بالمشقة، وھذا جنسٌ ظھر تأثیره في 
إسقاط قضاء الركعتین الساقطتین في السفر، وإسقاطُ قضاء الصلاة بنوع واحد یستعمل على 

.52سقاط قضاء الكل، وإسقاط قضاء البعضصنفین: إ
أي: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك تأثیر الجنس في الجنس:-د

راء، فوجب أن یقُام مقامَھ كتعلیل كون حد الشرب ثمانین بأنھ مَظِنةّ القذف، لكونھ مَظِنةّ الافت
على الخَلْوة، فإنھا لما كانت مظِنةَّ الوطء أقُیمت مقامَھ. وھذا الذي عبر عنھ الرازي قیاسًا

، وضرب »تعلیل الأحكام بالحكم التي لا تشھد لھا أصول معینة«بعبارة أخرى، حین قال: 
.53ھ الفعلَ إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنھتمع نسبھنفسالمثال 

المناسب الملائم:-2
لشارع عین الوصف في عین الحكم بترتیب الحكم على وفق الوصف، وھو أن یعتبر ا

لما اعتبره الشارع، وھذه المرتبة دون وسمي ملائمًا لكونھ موافقاًولا إجماع، لا بنصٍّ 
.54المناسب المؤثر

المناسب الغریب:-3
،وھو أن یعتبر عین الوصف في عین الحكم بترتیب الحكم على وفق الوصف فقط

ولا یعتبر عین الوصف في جنس الحكم ولا عینھ وجنسھ في جنسھ بنص ولا إجماع 
كالإسكار في تحریم الخمر فإنھ اعتبر عین الإسكار في عین الحكم بترتیب التحریم على 

الإسكار فقط.
منوع من مبالقاتل الیث المبتوتة في مرض الموت إلحاقاًومن أمثلة الغریب تور

ارضة بنقیض القصد فإن المناسبة ظاھرة لكن ھذا النوع من المناسبة لم المیراث تعلیلاً بالمع
.55لذلكا المقام، فكان غریباًیعُھدَ اعتبارُه في غیر ھذ

:ملغىالمناسب ال-4
ھو مناسبة قد ورد النص بخلافھا، وذلك كالمنقول عن بعض العلماء من إیجاب 

، وعللوا ذلك بالانزجار، أي: ھ مال وفیروكان لفي كفارة مَن واقعََ في رمضانالصوم ابتداءً 
الاً، فیھتكِ حُرمةَ قالوا: القصد منھا الانزجار، ومثلُ ھذا لا ینزجر بالعتق، لأن لدیھ أمو

.79، ص 3نھایة السول، جالإسنوي، 51
.214، ص 5الزركشي، البحر المحیط، ج52
.218، الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 164، ص5الرازي، المحصول، ج53
.218الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 54
.218المصدر السابق، ص 55

                                                          

لمثلھ، ولكن ھذا قیاسٌ ألغاه الرقاب، فكان صیامُ شھرین مناسبًا، ثم یعُتق رمضان مرارًا
ین المكلَّفیِن، والقول بھ مخالف للنص، الشارعُ، حیث أوجب الكفارة مُرتبّةً من غیر فصل ب

.56فیكون باطلاً 

ھذا، وإذا نظرنا إلى الآیة الكریمة حیث فیھا الترتیب، نجد مناسبة عتق الرقبة فیھا 
مصلحة كبرى مقصودة من الشارع الحكیم، لھذا جعل عتق الرقبة في مواضع كثیرة، لأنھ 

النفوس، أما انزجار مالك الرقاب في حد ذاتھ مصلحة عامة ترجع إلى كرامة الإنسان وإحیاء 
على مقاصد الشریعة، فما بالنا وقد ورد فمسألةٌ فردیة خاصة، فیقدّم عتق النفس علیھ، بناءً 

؟!  بخلافھ نصٌّ
ومن المصالح الملغاة مصلحة أكل الربا في زیادة مال المُرابي، والمبالغة في التدیُّن 

للرجل في الإرث والطلاق، ومصلحة الجَباَن في عدم والرھبانیة، ومصلحة مساواة المرأة
…الخوض في المعركة، وغیر ذلك مما ألغى الشارع الحكیم اعتبارَه

المناسب المرسل:-5
ھو المناسب الذي لم یشُھد لھ أصل من أصول الشریعة بالاعتبار بطریق من الطرق 

، »المصالح المرسلة«ـ ، وھو المسمى ب57المذكورة، ولا ظھر إلغاؤه في صورة من الصور
والمشھور اختصاص المالكیة بھا، ولیس كذلك؛ فإن العلماء في جمیع المذاھب یكتفون 

.58بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك
وقد اتفق «بھذه العبارة یرَُدُّ على الآمدي في قولھ: » البحر المحیط«فإن صاحب 

ھم على امتناع التمسك بھ (یعني المناسب المرسل) وھو الفقھاء من الشافعیة والحنفیة وغیر
قالھ ، ولیس ما59»الحق، إلا ما نقُل عن مالك أنھ یقول بھ، مع إنكار أصحابھ لذلك عنھ

دوة الصحابة رضي الله عنھم ق«الغزالي یقول ما یقدح بمُدَّعى الآمدي: الآمدي بسلیمٍ؛ فھذا
، والمصالح: ھي المرسلة التي یعبر 60»لى المصالحاعتمادُھم عالأمة في القیاس، وعُلم قطعًا

دًاعنھا بالمناسب المرسل، وأیضاً یفُھم من بعض عبارات الش في افعیة أن للإمام الشافعي تردُّ
أحمد بن محمود بن عبد ، وإلیك بعض الأمثلة على ذلك مما ذكره 61المصالح المرسلة
:الوھاب الشنقیطي

الرجوع عن الشھادات ضربان، فإذا شھد الشاھدان أو «قال الإمام الشافعي: –1
الشھود على رجل بشيء یتُلفِ من بدنھ، أو ینال، مثل قطَْع أو جَلْد أو قصِاص في قتل أو 
جَرح، وفعُل ذلك بھ، ثم رجعوا فقالوا: عمدنا أن ینال ذلك منھ، فھي كالجنایة علیھ، ما كان 

.285، ص3الإحكام في أصول الأحكام، جالآمدي، 56
.284، ص3الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج57
.215، ص5البحر المحیط، جالزركشي، 58
.160، ص4الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج59
.353الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المنخول من تعلیقات الأصول، تح. محمد حسن ھیتو، ص60
.188زالي، شفاء الغلیل، ص الغ61
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ر نوع مخالف لمشقة الحیض، وأما سقوط قضاء الركعتین بالنسبة إلى المسافر لأن مشقة السف
.51والحائض فھو نوع واحد

فیكون إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعلیلاً بالمشقة، وھذا جنسٌ ظھر تأثیره في 
إسقاط قضاء الركعتین الساقطتین في السفر، وإسقاطُ قضاء الصلاة بنوع واحد یستعمل على 

.52سقاط قضاء الكل، وإسقاط قضاء البعضصنفین: إ
أي: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك تأثیر الجنس في الجنس:-د

راء، فوجب أن یقُام مقامَھ كتعلیل كون حد الشرب ثمانین بأنھ مَظِنةّ القذف، لكونھ مَظِنةّ الافت
على الخَلْوة، فإنھا لما كانت مظِنةَّ الوطء أقُیمت مقامَھ. وھذا الذي عبر عنھ الرازي قیاسًا

، وضرب »تعلیل الأحكام بالحكم التي لا تشھد لھا أصول معینة«بعبارة أخرى، حین قال: 
.53ھ الفعلَ إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنھتمع نسبھنفسالمثال 

المناسب الملائم:-2
لشارع عین الوصف في عین الحكم بترتیب الحكم على وفق الوصف، وھو أن یعتبر ا

لما اعتبره الشارع، وھذه المرتبة دون وسمي ملائمًا لكونھ موافقاًولا إجماع، لا بنصٍّ 
.54المناسب المؤثر

المناسب الغریب:-3
،وھو أن یعتبر عین الوصف في عین الحكم بترتیب الحكم على وفق الوصف فقط

ولا یعتبر عین الوصف في جنس الحكم ولا عینھ وجنسھ في جنسھ بنص ولا إجماع 
كالإسكار في تحریم الخمر فإنھ اعتبر عین الإسكار في عین الحكم بترتیب التحریم على 

الإسكار فقط.
منوع من مبالقاتل الیث المبتوتة في مرض الموت إلحاقاًومن أمثلة الغریب تور

ارضة بنقیض القصد فإن المناسبة ظاھرة لكن ھذا النوع من المناسبة لم المیراث تعلیلاً بالمع
.55لذلكا المقام، فكان غریباًیعُھدَ اعتبارُه في غیر ھذ

:ملغىالمناسب ال-4
ھو مناسبة قد ورد النص بخلافھا، وذلك كالمنقول عن بعض العلماء من إیجاب 

، وعللوا ذلك بالانزجار، أي: ھ مال وفیروكان لفي كفارة مَن واقعََ في رمضانالصوم ابتداءً 
الاً، فیھتكِ حُرمةَ قالوا: القصد منھا الانزجار، ومثلُ ھذا لا ینزجر بالعتق، لأن لدیھ أمو

.79، ص 3نھایة السول، جالإسنوي، 51
.214، ص 5الزركشي، البحر المحیط، ج52
.218، الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 164، ص5الرازي، المحصول، ج53
.218الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 54
.218المصدر السابق، ص 55

                                                          

لمثلھ، ولكن ھذا قیاسٌ ألغاه الرقاب، فكان صیامُ شھرین مناسبًا، ثم یعُتق رمضان مرارًا
ین المكلَّفیِن، والقول بھ مخالف للنص، الشارعُ، حیث أوجب الكفارة مُرتبّةً من غیر فصل ب

.56فیكون باطلاً 

ھذا، وإذا نظرنا إلى الآیة الكریمة حیث فیھا الترتیب، نجد مناسبة عتق الرقبة فیھا 
مصلحة كبرى مقصودة من الشارع الحكیم، لھذا جعل عتق الرقبة في مواضع كثیرة، لأنھ 

النفوس، أما انزجار مالك الرقاب في حد ذاتھ مصلحة عامة ترجع إلى كرامة الإنسان وإحیاء 
على مقاصد الشریعة، فما بالنا وقد ورد فمسألةٌ فردیة خاصة، فیقدّم عتق النفس علیھ، بناءً 

؟!  بخلافھ نصٌّ
ومن المصالح الملغاة مصلحة أكل الربا في زیادة مال المُرابي، والمبالغة في التدیُّن 

للرجل في الإرث والطلاق، ومصلحة الجَباَن في عدم والرھبانیة، ومصلحة مساواة المرأة
…الخوض في المعركة، وغیر ذلك مما ألغى الشارع الحكیم اعتبارَه

المناسب المرسل:-5
ھو المناسب الذي لم یشُھد لھ أصل من أصول الشریعة بالاعتبار بطریق من الطرق 

، »المصالح المرسلة«ـ ، وھو المسمى ب57المذكورة، ولا ظھر إلغاؤه في صورة من الصور
والمشھور اختصاص المالكیة بھا، ولیس كذلك؛ فإن العلماء في جمیع المذاھب یكتفون 

.58بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك
وقد اتفق «بھذه العبارة یرَُدُّ على الآمدي في قولھ: » البحر المحیط«فإن صاحب 

ھم على امتناع التمسك بھ (یعني المناسب المرسل) وھو الفقھاء من الشافعیة والحنفیة وغیر
قالھ ، ولیس ما59»الحق، إلا ما نقُل عن مالك أنھ یقول بھ، مع إنكار أصحابھ لذلك عنھ

دوة الصحابة رضي الله عنھم ق«الغزالي یقول ما یقدح بمُدَّعى الآمدي: الآمدي بسلیمٍ؛ فھذا
، والمصالح: ھي المرسلة التي یعبر 60»لى المصالحاعتمادُھم عالأمة في القیاس، وعُلم قطعًا

دًاعنھا بالمناسب المرسل، وأیضاً یفُھم من بعض عبارات الش في افعیة أن للإمام الشافعي تردُّ
أحمد بن محمود بن عبد ، وإلیك بعض الأمثلة على ذلك مما ذكره 61المصالح المرسلة
:الوھاب الشنقیطي

الرجوع عن الشھادات ضربان، فإذا شھد الشاھدان أو «قال الإمام الشافعي: –1
الشھود على رجل بشيء یتُلفِ من بدنھ، أو ینال، مثل قطَْع أو جَلْد أو قصِاص في قتل أو 
جَرح، وفعُل ذلك بھ، ثم رجعوا فقالوا: عمدنا أن ینال ذلك منھ، فھي كالجنایة علیھ، ما كان 

.285، ص3الإحكام في أصول الأحكام، جالآمدي، 56
.284، ص3الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج57
.215، ص5البحر المحیط، جالزركشي، 58
.160، ص4الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج59
.353الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المنخول من تعلیقات الأصول، تح. محمد حسن ھیتو، ص60
.188زالي، شفاء الغلیل، ص الغ61
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یرّ بین أن یقَتصّ، أو یأخذ العقل، وما لم یكن فیھ قصاص أخُِذ فیھ فیھ من ذلك قصاص خُ 
رُوا دون الحدّ  .62»العَقْلُ، وعُزِّ

ولو شھدوا على رجل أنھ طلق امرأتھ ثلاثاً، فرّق «وقال الإمام الشافعي أیضاً: –2
خل بھا بینھما الحاكم، ثم رجعوا أغرمھم الحاكم صَداق مثلھا، إن كان دَخل بھا، وإن لم یكن دَ 

غَرّمھم نصف صداق مثلھا، لأنھم حرّموھا علیھ، ولم یكن لھا قیمةٌ إلا مھر مثلھا، ولا ألتفتُِ 
.63»إلى ما أعطاھا قلّ أو كثرُ، إنما ألتفتِ إلى ما التفتَوُا علیھ، فأجعل لھ قیمتھ

فالقول بالقصاص من الشھود بما نیل من المشھود علیھ بسبب شھادتھم إذا اعترفوا 
لقصد أن ینُال منھ، وتغریمھم ما فات علیھ بسبب شھادتھم لم ھادتھم علیھ كانت زورًابأن ش

یدل علیھ نصٌّ معین، وإنما ھو مصلحة اقتضتھا عصمة الدم والمال، والأخذ بھا ملائم 
لتصرفات الشرع، إذ لو لم یؤخذ بھا لكان كل من أراد النیل من غریمھ اتخذ الشھادة وسیلة 

.64لعلمھ أنھ لا یقتص منھ، ولا یغرم ما فوّتھ على من شھد علیھإلى بلوغ مراده، 
ولو عم الحرامُ الأرض، بحیث لا یوجد فیھا «وقال عز الدین بن عبد السلام: -3

حلالٌ، جاز أن یستعمل من ذلك ما تدعو إلیھ الحاجة، ولا یقف تحلیلُ ذلك على الضرورات؛ 
ستیلاء أھل الكفر والعناد على بلاد الإسلام، لأنھ لو وقف علیھا، لأدى إلى ضعف العباد، وا

.65»ولانقطع الناسُ عن الحِرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام
لیل استعمال الحرام على الضرورات؛ثم وضّح وجھ اعتبار ذلك، وأنھ لا یقف تح

ن لم یدل لأنھ لو وقف علیھا، لأدى إلى الحرج بضعف المسلمین، وأن اعتبار مثل ھذا ـ وإ
.66علیھ نصٌّ معین ـ قد دلت علیھ نصوص الشرع وقواعده العامة

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودفع المفاسد، حصل لھ من «قال: 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه المصلحة لا یجوز إھمالھا، وأن ھذه المفسدة لا یجوز 

، فإن فھَم نفسِ الشرع یوجب قربانھا، وإن لم یكن فیھا إجماعٌ، ولا نصٌّ  ، ولا قیاسٌ خاصٌّ
.67»ذلك

والحاصلُ أنھ اتضح لنا مما تقدم أن الشافعي  یعتبر الاستدلال بالمرسل، ویأخذ بھ، 
وإن كان یرى أنھ من باب القیاس العام، أي من باب الأخذ بالمصلحة التي شھدت لھا 

عین، وكذلك علماء مذھبھ، وھذا ھو نصوص الشرع وقواعده العامة، وإن لم یشُھد لھا نصٌَّ م

.57، ص7الشافعي، الأم، ج62
.58، ص7المرجع السابق ج63
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، الشنقیطي، أحمد بن محمود بن عبد الوھاب، الوصف المناسب لشرع الحكم، 64
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.160، ص2العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج67

                                                          

بعینھ الاستدلال بالمرسل، لأنھ في الحقیقة قیاس في الجملة فقُد فیھ أحدُ أركان القیاس، وھو 
.68الأصل

وھذا كلھ یدل على عدم صحة قول الآمدي ودعواه.

IV.المناسبة تنخرم بالمعارضة:

معنى انخرام المناسبة:-1
، على نفع لكن یلزم منھ ضررٌ أیضًامشتملیعني إذا ثبت حكم على وفق وصف 

فتعارض النفع والضرر في ھذه الحالة، ھل تبقى المناسبة مفیدة للعِلِّیة فیترتب علیھا الحكم، 
أم تبطل المناسبة كمسلك من مسالك العلة؟ ھذا ھو معنى انخرامھا أو عدم انخرامھا.

سدة، مصلحة ومفاور إلیھ حاویً وبعبارة أخرى إذا كان الوصف المناسب المنظ
والمفسدة المساویة أو الراجحة على المصلحة تجعل والمصلحة تجعل الوصف مناسباً

لمشتمل على المصلحة والمفسدة معًا على ھذا، ھل ھذا الوصف االوصف غیر مناسب، فبناءً 
لبطلان مناسبتھ؟ مناسبتھ للحكم أو لا یكون موجباًلبطلانیكون موجباً

لیین في ھذه المسألة:آراء بعض الأصو-2
ي فخر الدین الرازي، ورأي ف فیھا الأصولیون، ونكتفي بذكر رأھذه المسألة قد اختل

ابن الحاجب، لأن بقیة الأصولیین یدورون في فلَكَِھما في ھذه المسألة.

رأي فخر الدین الرازي:–أ
بالمعارضة أي والرازي بخلاف ابن الحاجب یرى أن المناسبة لا تبطل (لا تنخرم) 

بالمفسدة. وفیما یلي الرأي مع الدلیل، حیث قال: المسألة الثالثة: في أن المناسبة لا تبطل 
إنما یكون لكونھ مشتملاً على جلب منفعة لدلیل علیھ: أن كون الوصف مناسباًبالمعارضة، وا

أو دفع مضرة، وذلك لا یبطل بالمعارضة، والدلیل علیھ في أربع نقاط:
ن المناسبتین المتعارضتین إما أن تكونا متساویتین أو إحداھما أرجح من الأولى: أ

الأخرى، فإن كان الأول ـ أي متساویتین ـ لم یكن بطلان إحداھما بالأخرى أولى من العكس، 
وإما أن لا تبطل أحدھما بالأخرى عند التعارض، وذلك ھو المطلوب.

صلحة مرجوحة، فإمّا أن ینتفي الثانیة: أن المفسدة الراجحة إذا صارت معارضة م
شيء من الراجح لأجل المرجوح، أو لا ینتفي، وكلاھما باطل؛ لأنھ إمّا أن یندفع كل واحد 

منھما بالآخر، وھو محالٌ، أو لا یندفع واحد بالآخر، وھو المطلوب.
إلى الجھات المختلفة، شرع إثبات الأحكام المختلفة نظرًاالثالثة: وھو أنھ تقرر في ال

ل الصلاة في الدار المغصوبة، فإنھا من حیث إنھا صلاة سببُ الثواب، ومن حیث إنھا مث

.317صالشنقیطي، الوصف المناسب لشرع الحكم، 68
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یرّ بین أن یقَتصّ، أو یأخذ العقل، وما لم یكن فیھ قصاص أخُِذ فیھ فیھ من ذلك قصاص خُ 
رُوا دون الحدّ  .62»العَقْلُ، وعُزِّ

ولو شھدوا على رجل أنھ طلق امرأتھ ثلاثاً، فرّق «وقال الإمام الشافعي أیضاً: –2
خل بھا بینھما الحاكم، ثم رجعوا أغرمھم الحاكم صَداق مثلھا، إن كان دَخل بھا، وإن لم یكن دَ 

غَرّمھم نصف صداق مثلھا، لأنھم حرّموھا علیھ، ولم یكن لھا قیمةٌ إلا مھر مثلھا، ولا ألتفتُِ 
.63»إلى ما أعطاھا قلّ أو كثرُ، إنما ألتفتِ إلى ما التفتَوُا علیھ، فأجعل لھ قیمتھ

فالقول بالقصاص من الشھود بما نیل من المشھود علیھ بسبب شھادتھم إذا اعترفوا 
لقصد أن ینُال منھ، وتغریمھم ما فات علیھ بسبب شھادتھم لم ھادتھم علیھ كانت زورًابأن ش

یدل علیھ نصٌّ معین، وإنما ھو مصلحة اقتضتھا عصمة الدم والمال، والأخذ بھا ملائم 
لتصرفات الشرع، إذ لو لم یؤخذ بھا لكان كل من أراد النیل من غریمھ اتخذ الشھادة وسیلة 

.64لعلمھ أنھ لا یقتص منھ، ولا یغرم ما فوّتھ على من شھد علیھإلى بلوغ مراده، 
ولو عم الحرامُ الأرض، بحیث لا یوجد فیھا «وقال عز الدین بن عبد السلام: -3

حلالٌ، جاز أن یستعمل من ذلك ما تدعو إلیھ الحاجة، ولا یقف تحلیلُ ذلك على الضرورات؛ 
ستیلاء أھل الكفر والعناد على بلاد الإسلام، لأنھ لو وقف علیھا، لأدى إلى ضعف العباد، وا

.65»ولانقطع الناسُ عن الحِرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام
لیل استعمال الحرام على الضرورات؛ثم وضّح وجھ اعتبار ذلك، وأنھ لا یقف تح

ن لم یدل لأنھ لو وقف علیھا، لأدى إلى الحرج بضعف المسلمین، وأن اعتبار مثل ھذا ـ وإ
.66علیھ نصٌّ معین ـ قد دلت علیھ نصوص الشرع وقواعده العامة

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودفع المفاسد، حصل لھ من «قال: 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه المصلحة لا یجوز إھمالھا، وأن ھذه المفسدة لا یجوز 

، فإن فھَم نفسِ الشرع یوجب قربانھا، وإن لم یكن فیھا إجماعٌ، ولا نصٌّ  ، ولا قیاسٌ خاصٌّ
.67»ذلك

والحاصلُ أنھ اتضح لنا مما تقدم أن الشافعي  یعتبر الاستدلال بالمرسل، ویأخذ بھ، 
وإن كان یرى أنھ من باب القیاس العام، أي من باب الأخذ بالمصلحة التي شھدت لھا 

عین، وكذلك علماء مذھبھ، وھذا ھو نصوص الشرع وقواعده العامة، وإن لم یشُھد لھا نصٌَّ م
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بعینھ الاستدلال بالمرسل، لأنھ في الحقیقة قیاس في الجملة فقُد فیھ أحدُ أركان القیاس، وھو 
.68الأصل

وھذا كلھ یدل على عدم صحة قول الآمدي ودعواه.

IV.المناسبة تنخرم بالمعارضة:

معنى انخرام المناسبة:-1
، على نفع لكن یلزم منھ ضررٌ أیضًامشتملیعني إذا ثبت حكم على وفق وصف 

فتعارض النفع والضرر في ھذه الحالة، ھل تبقى المناسبة مفیدة للعِلِّیة فیترتب علیھا الحكم، 
أم تبطل المناسبة كمسلك من مسالك العلة؟ ھذا ھو معنى انخرامھا أو عدم انخرامھا.

سدة، مصلحة ومفاور إلیھ حاویً وبعبارة أخرى إذا كان الوصف المناسب المنظ
والمفسدة المساویة أو الراجحة على المصلحة تجعل والمصلحة تجعل الوصف مناسباً

لمشتمل على المصلحة والمفسدة معًا على ھذا، ھل ھذا الوصف االوصف غیر مناسب، فبناءً 
لبطلان مناسبتھ؟ مناسبتھ للحكم أو لا یكون موجباًلبطلانیكون موجباً

لیین في ھذه المسألة:آراء بعض الأصو-2
ي فخر الدین الرازي، ورأي ف فیھا الأصولیون، ونكتفي بذكر رأھذه المسألة قد اختل

ابن الحاجب، لأن بقیة الأصولیین یدورون في فلَكَِھما في ھذه المسألة.

رأي فخر الدین الرازي:–أ
بالمعارضة أي والرازي بخلاف ابن الحاجب یرى أن المناسبة لا تبطل (لا تنخرم) 

بالمفسدة. وفیما یلي الرأي مع الدلیل، حیث قال: المسألة الثالثة: في أن المناسبة لا تبطل 
إنما یكون لكونھ مشتملاً على جلب منفعة لدلیل علیھ: أن كون الوصف مناسباًبالمعارضة، وا

أو دفع مضرة، وذلك لا یبطل بالمعارضة، والدلیل علیھ في أربع نقاط:
ن المناسبتین المتعارضتین إما أن تكونا متساویتین أو إحداھما أرجح من الأولى: أ

الأخرى، فإن كان الأول ـ أي متساویتین ـ لم یكن بطلان إحداھما بالأخرى أولى من العكس، 
وإما أن لا تبطل أحدھما بالأخرى عند التعارض، وذلك ھو المطلوب.

صلحة مرجوحة، فإمّا أن ینتفي الثانیة: أن المفسدة الراجحة إذا صارت معارضة م
شيء من الراجح لأجل المرجوح، أو لا ینتفي، وكلاھما باطل؛ لأنھ إمّا أن یندفع كل واحد 

منھما بالآخر، وھو محالٌ، أو لا یندفع واحد بالآخر، وھو المطلوب.
إلى الجھات المختلفة، شرع إثبات الأحكام المختلفة نظرًاالثالثة: وھو أنھ تقرر في ال

ل الصلاة في الدار المغصوبة، فإنھا من حیث إنھا صلاة سببُ الثواب، ومن حیث إنھا مث

.317صالشنقیطي، الوصف المناسب لشرع الحكم، 68
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غصب سببُ العقاب، والجھة المقتضیة للثواب مشتملة على المصلحة والجھة المقتضیة 
إمّا أن تتساویا أو تكون والمفسدةللعقاب مشتملة على المفسدة، وعند ذلك نقول: المصلحة

خرى، فعلى تقدیر التساوي یندفع كل واحد منھما بالآخر، فلا تبقى لا إحداھما راجحة على الأ
مصلحة ولا مفسدة، فوجب أن لا یترتب علیھا مدح ولا ذم، وقد فرضنا ترتُّبھما علیھا، وھذا 
خُلْفٌ. وإن كانت إحدى الجھتین راجحةً كانت المرجوحة معدومةً، فیكون الحاصل إما المدح 

، وھذا خُلْفٌ.نا حصولھما معًاقد فرضوحده أو الذم وحده،
واعلم أن ھذا مبنيّ على قول الفقھاء: الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من وجھ، 

ومعصیة من وجھ.
الرابعة: العقلاء یقولون في فعل معین: الإتیان بھ مصلحة في حقي لولا ما فیھ من 

. لا لما صح ھذا الكلامالمفسدة، وإالمفسدة الفلانیة، ولولا صحة اجتماع وجھي المصلحة و
.69مع أدلتھھذا ھو رأي الرازي

رأي ابن الحاجب المالكي:–ب 
المختار عند ابن الحاجب ھو انخرام المناسبة بالمفسدة، سواء كانت راجحةً أو 
مساویة، ویستدل لمذھبھ: بأن العقل قاضٍ بأنھ لا مصلحة مع مفسدة تساویھا أو تزید علیھا، 

لعاقل: بعِْ ھذا بربح مثل ما تخسر أو أقلَّ منھ، لم یقَبل، ویقول معلِّلاً: وبیان ذلك ھو: من قال
عن تصرفات العقلاء ذا الشكل لعُدّ تصرفھُ ھذا تصرفاً خارجًابأنھ لا ربح فیھ، ولو قبل بھ

فكذلك بناء حكم على مناسبة فیھا مصلحة ومفسدة متساویتان أو المفسدة راجحةٌ.… 
قال بعدم انخرام المناسبة مستدلاً بصحة الصلاة في الدار وردّ ابن الحاجب على من

الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحةً ومفسدةً تساویھا أو قالوا: «المغصوبة، حیث قال: 
ت. ، وبیان ذلك: أن الكلام »قلنا: مفسدة الغصب لیست عن الصلاة، وبالعكستزید، وقد صحَّ

شَغل المكان غصب لم تنشأ عن الصلاة، فإنھ لوفي مصلحة ومفسدة لشيء واحد، ومفسدة ال
، وكذلك مصلحةُ الصلاة لم تنشأ من الغصب؛ فإنھا لو أدُیت في غیر مَ ثِ من غیر أن یصلي لأَ 

من شيء واحد: أنا لو فرضناھما ناشئین ، والدلیل على أنھما لم ینشآ معًاالمغصوب لصحت
لصلاة في غیر نتفٍ بمعنى أنھ تصح ا، واللازم مُ امن الصلاة نفسھا لوجب أن لا تصلح قطعً 

.70ثم، وإن لم یشغل المكان بالصلاةالمغصوب، والغاصب آ
ابن الحاجب أقربَ إلى مقاصد رأيوالراجح في ھذه المسألة: ھو التفصیل، وإن كان 

الشریعة، لأنھ لا خلاف أن دفع المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة ابتداءً، ولكن ینُظر إلى 
المناسبة التي تشتمل على المصلحة والمفسدة؛ فإن كانت المصلحة كبیرة وترجع إلى 

فلا، أما قول كان بالعكسالمجتمع، والمفسدة صغیرة فتعتبر المناسبة في ھذه الحالة، وإن

.168، ص 5الرازي، المحصول، ج69
.241ص ،2ابن الحاجب، مختصر منتھى الأصول، ج70

                                                          

في الدلیل الرابع فغیر مُسلمّ؛ لأنھ لقائلٍ أن یقول: ما الدلیل على أن ھذا القول یدل الرازي
على صحة اجتماعھما، والقاعدة تقول: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وفي ھذا 

والمصلحة فروع فقھیة كثیرة في الواقع، أما الاستدلال بالصلاة في الدار المغصوبة فالمفسدة 
؛ ، وإنما أمیل إلى رأي ابن الحاجب) باعتبارین، فلا یكون دلیلاً لھناشئتان من شیئین (جھتین

لما ذكرتُ، ولقوة ما استدل بھ.

V.؟كیف تعُرف العلة بالمناسبة

قبل الخوض في ھذا المبحث لا بد أن أمھد الطریق إلیھ بالمسائل التالیة لأصل إلى 
ن.نتیجة على بینة بالقدر الممك

ریف العلــة: ,تع-1
ف للحكم، فحینما نقول: الإسكار علة، نعني أنھ علامة على حرمة  العلة: ھي المعرِّ

على ھذا ثابت بالعلة لا بالنص، ھذا عند ابن المسكر، كالخمر والنبیذ، فإن حكم الأصل بناءً 
السبكي، أما الحنفیة فقد قالوا: بأن الحكم ثابت بالنص، لأنھ المفید للحكم، أما المعتزلة فقالوا: 

على أنھ یتبع المصلحة والمفسدة، أما الغزالي فقال: في الحكم بناءً االعلة: ھي المؤثرة بذاتھ
دي: العلة ن الله تعالى جعلھ لا بالذات، وقال الآمالله، أي: ألمؤثرة في الحكم بإذن العلة ھي ا

ف، ولا یفسرونھا بالباعث، ویشددون ھي الباعث على الحكم.  والشافعیة یفسرون العلة بالمعرِّ
النكیر على من یفسرھا بالباعث، ویقولون: لأن الله تعالى لا یَبعثھُ شيءٌ على شيءٍ، كذا 

.71ن الفقھاء أراد أنھا باعثةٌ للمكلَّف على الامتثالیقولون! مع أن مَن عبرّ بھا م

طرق معرفة العلة:-2
ویعبر عنھا الأصولیون بمسالك العلة، وسُمّیت مسالكَ لأنھا توصل إلى المعنى 
یة للمعنویة، بجامع التوصل إلى المطلوب، ففیھ استعارة  المطلوب، استعُیرت المسالك الحِسِّ

فھو موضع مكان لا اسم زمان ولا مصدر، إذًاق، فھو اسمتصریحیة، والمسلك بمعنى الطری
.72السلوك

وإثبات العلة یكون بثلاثة طرق ـ أو طرق معرفة العلة، ینقسم إلى ثلاثة أقسام ـ:
القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلیة.
القسم الثاني: إثبات العلة بالإجماع.

القسم الثالث: إثبات العلة بالاستنباط.

.234، ص2المحليّ، شرح جمع الجوامع، ج71
.263، ص2البناني، حاشیة على شرح الجلال المحليّ، ج72
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غصب سببُ العقاب، والجھة المقتضیة للثواب مشتملة على المصلحة والجھة المقتضیة 
إمّا أن تتساویا أو تكون والمفسدةللعقاب مشتملة على المفسدة، وعند ذلك نقول: المصلحة

خرى، فعلى تقدیر التساوي یندفع كل واحد منھما بالآخر، فلا تبقى لا إحداھما راجحة على الأ
مصلحة ولا مفسدة، فوجب أن لا یترتب علیھا مدح ولا ذم، وقد فرضنا ترتُّبھما علیھا، وھذا 
خُلْفٌ. وإن كانت إحدى الجھتین راجحةً كانت المرجوحة معدومةً، فیكون الحاصل إما المدح 

، وھذا خُلْفٌ.نا حصولھما معًاقد فرضوحده أو الذم وحده،
واعلم أن ھذا مبنيّ على قول الفقھاء: الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من وجھ، 

ومعصیة من وجھ.
الرابعة: العقلاء یقولون في فعل معین: الإتیان بھ مصلحة في حقي لولا ما فیھ من 

. لا لما صح ھذا الكلامالمفسدة، وإالمفسدة الفلانیة، ولولا صحة اجتماع وجھي المصلحة و
.69مع أدلتھھذا ھو رأي الرازي

رأي ابن الحاجب المالكي:–ب 
المختار عند ابن الحاجب ھو انخرام المناسبة بالمفسدة، سواء كانت راجحةً أو 
مساویة، ویستدل لمذھبھ: بأن العقل قاضٍ بأنھ لا مصلحة مع مفسدة تساویھا أو تزید علیھا، 

لعاقل: بعِْ ھذا بربح مثل ما تخسر أو أقلَّ منھ، لم یقَبل، ویقول معلِّلاً: وبیان ذلك ھو: من قال
عن تصرفات العقلاء ذا الشكل لعُدّ تصرفھُ ھذا تصرفاً خارجًابأنھ لا ربح فیھ، ولو قبل بھ

فكذلك بناء حكم على مناسبة فیھا مصلحة ومفسدة متساویتان أو المفسدة راجحةٌ.… 
قال بعدم انخرام المناسبة مستدلاً بصحة الصلاة في الدار وردّ ابن الحاجب على من

الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحةً ومفسدةً تساویھا أو قالوا: «المغصوبة، حیث قال: 
ت. ، وبیان ذلك: أن الكلام »قلنا: مفسدة الغصب لیست عن الصلاة، وبالعكستزید، وقد صحَّ

شَغل المكان غصب لم تنشأ عن الصلاة، فإنھ لوفي مصلحة ومفسدة لشيء واحد، ومفسدة ال
، وكذلك مصلحةُ الصلاة لم تنشأ من الغصب؛ فإنھا لو أدُیت في غیر مَ ثِ من غیر أن یصلي لأَ 

من شيء واحد: أنا لو فرضناھما ناشئین ، والدلیل على أنھما لم ینشآ معًاالمغصوب لصحت
لصلاة في غیر نتفٍ بمعنى أنھ تصح ا، واللازم مُ امن الصلاة نفسھا لوجب أن لا تصلح قطعً 

.70ثم، وإن لم یشغل المكان بالصلاةالمغصوب، والغاصب آ
ابن الحاجب أقربَ إلى مقاصد رأيوالراجح في ھذه المسألة: ھو التفصیل، وإن كان 

الشریعة، لأنھ لا خلاف أن دفع المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة ابتداءً، ولكن ینُظر إلى 
المناسبة التي تشتمل على المصلحة والمفسدة؛ فإن كانت المصلحة كبیرة وترجع إلى 

فلا، أما قول كان بالعكسالمجتمع، والمفسدة صغیرة فتعتبر المناسبة في ھذه الحالة، وإن

.168، ص 5الرازي، المحصول، ج69
.241ص ،2ابن الحاجب، مختصر منتھى الأصول، ج70

                                                          

في الدلیل الرابع فغیر مُسلمّ؛ لأنھ لقائلٍ أن یقول: ما الدلیل على أن ھذا القول یدل الرازي
على صحة اجتماعھما، والقاعدة تقول: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وفي ھذا 

والمصلحة فروع فقھیة كثیرة في الواقع، أما الاستدلال بالصلاة في الدار المغصوبة فالمفسدة 
؛ ، وإنما أمیل إلى رأي ابن الحاجب) باعتبارین، فلا یكون دلیلاً لھناشئتان من شیئین (جھتین

لما ذكرتُ، ولقوة ما استدل بھ.

V.؟كیف تعُرف العلة بالمناسبة

قبل الخوض في ھذا المبحث لا بد أن أمھد الطریق إلیھ بالمسائل التالیة لأصل إلى 
ن.نتیجة على بینة بالقدر الممك

ریف العلــة: ,تع-1
ف للحكم، فحینما نقول: الإسكار علة، نعني أنھ علامة على حرمة  العلة: ھي المعرِّ

على ھذا ثابت بالعلة لا بالنص، ھذا عند ابن المسكر، كالخمر والنبیذ، فإن حكم الأصل بناءً 
السبكي، أما الحنفیة فقد قالوا: بأن الحكم ثابت بالنص، لأنھ المفید للحكم، أما المعتزلة فقالوا: 

على أنھ یتبع المصلحة والمفسدة، أما الغزالي فقال: في الحكم بناءً االعلة: ھي المؤثرة بذاتھ
دي: العلة ن الله تعالى جعلھ لا بالذات، وقال الآمالله، أي: ألمؤثرة في الحكم بإذن العلة ھي ا

ف، ولا یفسرونھا بالباعث، ویشددون ھي الباعث على الحكم.  والشافعیة یفسرون العلة بالمعرِّ
النكیر على من یفسرھا بالباعث، ویقولون: لأن الله تعالى لا یَبعثھُ شيءٌ على شيءٍ، كذا 

.71ن الفقھاء أراد أنھا باعثةٌ للمكلَّف على الامتثالیقولون! مع أن مَن عبرّ بھا م

طرق معرفة العلة:-2
ویعبر عنھا الأصولیون بمسالك العلة، وسُمّیت مسالكَ لأنھا توصل إلى المعنى 
یة للمعنویة، بجامع التوصل إلى المطلوب، ففیھ استعارة  المطلوب، استعُیرت المسالك الحِسِّ

فھو موضع مكان لا اسم زمان ولا مصدر، إذًاق، فھو اسمتصریحیة، والمسلك بمعنى الطری
.72السلوك

وإثبات العلة یكون بثلاثة طرق ـ أو طرق معرفة العلة، ینقسم إلى ثلاثة أقسام ـ:
القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلیة.
القسم الثاني: إثبات العلة بالإجماع.

القسم الثالث: إثبات العلة بالاستنباط.

.234، ص2المحليّ، شرح جمع الجوامع، ج71
.263، ص2البناني، حاشیة على شرح الجلال المحليّ، ج72
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ُ "، مثل قولھ تعالى: ھو ما ورد لفظ التعلیل فیھ صریحًاقسم الأول فأمّا ال مَا أفَاَءَ اللهَّ
بِ  سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ یلِ كَيْ عَلىَ رَسُولھِِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّھِ وَللِرَّ

َ إنَِّ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الأْغَْنیِاَءِ  سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا وَاتَّقوُا اللهَّ مِنْكُمْ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  لكَِيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بمَِا آتََاكُمْ ": وقولھ، )59/7(الحشر:"اللهَّ
ُ لاَ یحُِبُّ  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ")، وقولھ سبحانھ: 57/۲۳(الحدید:"كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ وَاللهَّ

دًا فجََزَاءٌ مِثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُ  یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَھَُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ مُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ تقَْتلُوُا الصَّ
ُ مِنْكُمْ ھدَْیاً  باَلغَِ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طعََامُ مَسَاكِینَ أوَْ عَدْلُ ذَلكَِ صِیاَمًا لیِذَُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اللهَّ

ُ عَزِیزٌ ذُو انْتقِاَمٍ  ُ مِنْھُ وَاللهَّ ا سَلفََ وَمَنْ عَادَ فیَنَْتقَمُِ اللهَّ )، وقول الرسول علیھ 5/۹٥(المائدة:"عَمَّ
.73»إنما الإذنُ من أجل البصر«سلام: الصلاة وال

وما جرى ھذا المجرى من صیغ التعلیل، ویدخل في ھذا القسم التنبیھ والإیماء إلى 
لْتكُُمْ عَلىَ "العلة، مثل قولھ تعالى:  یاَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَلیَْكُمْ وَأنَِّي فضََّ

ارِقةَُ فاَقْطعَُوا أیَْدِیھَمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا ": وقولھ)، 2/۲۲۲(البقرة:"الْعَالمَِینَ  ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ وَاللهَّ من بدّل دینھ «وقولھ علیھ الصلاة والسلام: )، 5/۳۸(المائدة:"نكََالاً مِنَ اللهَّ

.75»میتةً فھي لھمن أحیا أرضًا«، وقولھ: 74»فاقتلوه
وأما القسم الثاني فھو ثبوت العلة بالإجماع، وذلك كالإجماع على تأثیر الصغر في 
الولایة، وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وھو غضبان اشتغال قلبھ عن الفكر 

والنظر في الدلیل والحُكم.
وھذا ، ومن ھذا القبیل المناسبةُ، 76وأما القسم الثالث فھو ثبوت العلة بالاستنباط

المسلك یتبین أكثر بعد بیان أن الأحكام معللة، وھذا ما قالھ الأصولیون.

مناسبة الأحكام:-3
الأحكام من الشارع الحكیم معللة بجلب المصالح ودفع الضرر، ولكن ھذه الحِكم 
والمصالح إمّا أن ندركھا أو لا ندركھا، فإن أدركناھا قلنا: ھي معقولة المعنى، وإلا قلنا: 

وأطعنا؛ نعبد الله بھا من غیر بحث عن العلة، ونسمیھا: عدم معقولیة المعنى، ولكن سمعنا
البحث والنظر في مناسبة حُكمٍ والتحقق منھ، وبالتالي بناء الحكم على علتھ: مسلكٌ، أي 

في حجیة مسلك المناسبة الأدلةَ على علامة ھذا الحكم، وقد ذكرت سابقاًطریق للوصول إلى 

)، ومسلم في الآداب، باب تحریم النظر في 6241رواه البخاري في الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، رقم (73
عنھ.)، من حدیث سھل بن سعد رضي الله 2156بیت غیره، رقم (

)، من حدیث ابن عباس رضي 6922في استتابة المرتدین، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتھم، رقم (رواه البخاري 74
الله عنھما.

)، وأبو داود في الخراج، باب إحیاء 1378الترمذي في الأحكام، باب ما ذكر في إحیاء أرض الموات، رقم (رواه 75
د بن زید رضي الله عنھ، والترمذي في الأحكام، باب ما ذكر في إحیاء أرض ) من حدیث سعی3073الموات، رقم (
) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھ.1379الموات، رقم (

ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، دار ابن 76
.221، ص2، جھـ1415، 2حزم، بیروت، ط

                                                          

وفیھ مصلحةٌ وحِكَم، فلم یبق إلا من أحكام الله تعالى إلا حُكمَ تعالى معللةٌ، ولا كام اللهأن أح
أن نبین معرفة العلة بالمناسبة.

كیف نعرف العلة بالمناسبة: -4
. والمناسبة: كون الوصف 77وقد عبرّ الغزالي عن المناسبة بالإخالة، والإخالةُ الظَّنُّ 

لجلب نفع أو دفع ضرر معتبر في الشرع، كما یقال: اث یكون ترتُّب الحكم علیھ متضمنً بحی
الصوم شرع لكسر القوة الحیوانیة، فإنھ نفعٌ بحسب الشرع. 

للحكم، ولا بد ل، بأن یكون صالحًاوحتى یكون الوصف علةً لا بد لھ من معنى یعُقَ 
لاءمة من وجود الملاءمة ووجود التأثیر عند الحنفیة، والظَّن عند أصحاب الشافعي ، فالم

شرط لجواز العمل بالعلل، والتأثیر والإخالة شرط لوجوب العمل دون الجواز، ومعنى 
، والمناسبة من الطرق 78الملاءمة والموافقة والمناسبة للحكم: بأن یصح إضافة الحكم إلیھ

المستنبطة.
والعلة التي یجمع بھا بین الفرع والأصل ضربان: منصوص علیھا (وقد ذُكرت)، 

كالشدة في الخمر، فإنھما عرفت بالاستنباط، وھذا یجوز أن یكون علة، ومسلك ومستنبطَة، 
رفة العلة المناسبة من ضمن الضرب الثاني (المستنبطة)، أي: بالمناسبة نصل إلى العلة، فمع

، وقول من یقول: لا یجوز أن تكون العلة إلا ما یثبت بالنص أو بالمناسبة معتبر شرعًا
لما أراد أن لدلیل علیھ ما روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ الإجماع فقولٌ خطأٌ، وا

قال: أقضي بكتاب الله، » كیف تقضي إذا عرض لك قضاءٌ؟«إلى الیمن، قال لھ: یبعث معاذًا
فإن لم تجد في سنة «قال: أقضي بسنة رسول الله، قال: » فإن لم تجد في كتاب الله؟«قال: 

قال: أجتھد رأیي، ولا آلوُ، قال: فضرب رسول الله صلى الله علیھ وسلم صدره، » رسول الله؟
. 79»ذي وفقّ رسولَ رسولِ الله صلى الله علیھ وسلم لمِا یرُضي رسولَ هللالحمد للہ ال«وقال: 

ووجھ الاستدلال لو كان لا یجوز التعلیل إلا بما ثبت بنصٍّ لم یبق بعد الكتاب والسنة ما یجُتھَد 
لعلة الموصول . وإذا كان مسلك المناسبة نوعاً من الاجتھاد في استنباط العلة، كانت ا80فیھ

.ةٌ شرعًاإلیھا معتبر
على ومن جھة أخرى فإن الإخالة (أو تخریج المناط) مثلاً في تحریم الخمر یغلب

، وإن لم یصرّح الشارع بالعلة، ویتجھ أن یقاس النبیذُ علیھ، وإن الظن أنھ معللّ بكونھ مسكرًا
ة.. بینّ الاعتبار، وإن ھذه الشھادة كافیوَفْقھ شھادةٌ منھ بكونھ ملحوظًاإثبات الشرع على

فمھما مُیزّ الخمر من بین سائر الأشربة بالتحریم، ومن خاصیتھ إزالة العقل، والعقل مدار 

ھـ، 1413الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، أساس القیاس، تح. فھد بن محمد السعدان، مكتبة العبیكان، الریاض، 77
.90ص

.148، ص 2شرح التلویح على التوضیح، جالتفتازاني، 78
والترمذي في الأحكام، باب ما )، 3593) و(3592رواه أبو داود في الأقضیة، باب اجتھاد الرأي في القضاء، رقم (79

).1328) و(1327جاء في القاضي كیف یقضي، رقم (
الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي، اللمع في أصول الفقھ، تح. محیي الدین مستو، یوسف علي بدیوي، دار القلم، 80
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ُ "، مثل قولھ تعالى: ھو ما ورد لفظ التعلیل فیھ صریحًاقسم الأول فأمّا ال مَا أفَاَءَ اللهَّ
بِ  سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ یلِ كَيْ عَلىَ رَسُولھِِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّھِ وَللِرَّ

َ إنَِّ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الأْغَْنیِاَءِ  سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا وَاتَّقوُا اللهَّ مِنْكُمْ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  لكَِيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بمَِا آتََاكُمْ ": وقولھ، )59/7(الحشر:"اللهَّ
ُ لاَ یحُِبُّ  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ")، وقولھ سبحانھ: 57/۲۳(الحدید:"كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ وَاللهَّ

دًا فجََزَاءٌ مِثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُ  یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَھَُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ مُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ تقَْتلُوُا الصَّ
ُ مِنْكُمْ ھدَْیاً  باَلغَِ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طعََامُ مَسَاكِینَ أوَْ عَدْلُ ذَلكَِ صِیاَمًا لیِذَُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اللهَّ

ُ عَزِیزٌ ذُو انْتقِاَمٍ  ُ مِنْھُ وَاللهَّ ا سَلفََ وَمَنْ عَادَ فیَنَْتقَمُِ اللهَّ )، وقول الرسول علیھ 5/۹٥(المائدة:"عَمَّ
.73»إنما الإذنُ من أجل البصر«سلام: الصلاة وال

وما جرى ھذا المجرى من صیغ التعلیل، ویدخل في ھذا القسم التنبیھ والإیماء إلى 
لْتكُُمْ عَلىَ "العلة، مثل قولھ تعالى:  یاَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَلیَْكُمْ وَأنَِّي فضََّ

ارِقةَُ فاَقْطعَُوا أیَْدِیھَمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا ": وقولھ)، 2/۲۲۲(البقرة:"الْعَالمَِینَ  ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ وَاللهَّ من بدّل دینھ «وقولھ علیھ الصلاة والسلام: )، 5/۳۸(المائدة:"نكََالاً مِنَ اللهَّ

.75»میتةً فھي لھمن أحیا أرضًا«، وقولھ: 74»فاقتلوه
وأما القسم الثاني فھو ثبوت العلة بالإجماع، وذلك كالإجماع على تأثیر الصغر في 
الولایة، وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وھو غضبان اشتغال قلبھ عن الفكر 

والنظر في الدلیل والحُكم.
وھذا ، ومن ھذا القبیل المناسبةُ، 76وأما القسم الثالث فھو ثبوت العلة بالاستنباط

المسلك یتبین أكثر بعد بیان أن الأحكام معللة، وھذا ما قالھ الأصولیون.

مناسبة الأحكام:-3
الأحكام من الشارع الحكیم معللة بجلب المصالح ودفع الضرر، ولكن ھذه الحِكم 
والمصالح إمّا أن ندركھا أو لا ندركھا، فإن أدركناھا قلنا: ھي معقولة المعنى، وإلا قلنا: 

وأطعنا؛ نعبد الله بھا من غیر بحث عن العلة، ونسمیھا: عدم معقولیة المعنى، ولكن سمعنا
البحث والنظر في مناسبة حُكمٍ والتحقق منھ، وبالتالي بناء الحكم على علتھ: مسلكٌ، أي 

في حجیة مسلك المناسبة الأدلةَ على علامة ھذا الحكم، وقد ذكرت سابقاًطریق للوصول إلى 

)، ومسلم في الآداب، باب تحریم النظر في 6241رواه البخاري في الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، رقم (73
عنھ.)، من حدیث سھل بن سعد رضي الله 2156بیت غیره، رقم (

)، من حدیث ابن عباس رضي 6922في استتابة المرتدین، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتھم، رقم (رواه البخاري 74
الله عنھما.

)، وأبو داود في الخراج، باب إحیاء 1378الترمذي في الأحكام، باب ما ذكر في إحیاء أرض الموات، رقم (رواه 75
د بن زید رضي الله عنھ، والترمذي في الأحكام، باب ما ذكر في إحیاء أرض ) من حدیث سعی3073الموات، رقم (
) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھ.1379الموات، رقم (

ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، دار ابن 76
.221، ص2، جھـ1415، 2حزم، بیروت، ط

                                                          

وفیھ مصلحةٌ وحِكَم، فلم یبق إلا من أحكام الله تعالى إلا حُكمَ تعالى معللةٌ، ولا كام اللهأن أح
أن نبین معرفة العلة بالمناسبة.

كیف نعرف العلة بالمناسبة: -4
. والمناسبة: كون الوصف 77وقد عبرّ الغزالي عن المناسبة بالإخالة، والإخالةُ الظَّنُّ 

لجلب نفع أو دفع ضرر معتبر في الشرع، كما یقال: اث یكون ترتُّب الحكم علیھ متضمنً بحی
الصوم شرع لكسر القوة الحیوانیة، فإنھ نفعٌ بحسب الشرع. 

للحكم، ولا بد ل، بأن یكون صالحًاوحتى یكون الوصف علةً لا بد لھ من معنى یعُقَ 
لاءمة من وجود الملاءمة ووجود التأثیر عند الحنفیة، والظَّن عند أصحاب الشافعي ، فالم

شرط لجواز العمل بالعلل، والتأثیر والإخالة شرط لوجوب العمل دون الجواز، ومعنى 
، والمناسبة من الطرق 78الملاءمة والموافقة والمناسبة للحكم: بأن یصح إضافة الحكم إلیھ

المستنبطة.
والعلة التي یجمع بھا بین الفرع والأصل ضربان: منصوص علیھا (وقد ذُكرت)، 

كالشدة في الخمر، فإنھما عرفت بالاستنباط، وھذا یجوز أن یكون علة، ومسلك ومستنبطَة، 
رفة العلة المناسبة من ضمن الضرب الثاني (المستنبطة)، أي: بالمناسبة نصل إلى العلة، فمع

، وقول من یقول: لا یجوز أن تكون العلة إلا ما یثبت بالنص أو بالمناسبة معتبر شرعًا
لما أراد أن لدلیل علیھ ما روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ الإجماع فقولٌ خطأٌ، وا

قال: أقضي بكتاب الله، » كیف تقضي إذا عرض لك قضاءٌ؟«إلى الیمن، قال لھ: یبعث معاذًا
فإن لم تجد في سنة «قال: أقضي بسنة رسول الله، قال: » فإن لم تجد في كتاب الله؟«قال: 

قال: أجتھد رأیي، ولا آلوُ، قال: فضرب رسول الله صلى الله علیھ وسلم صدره، » رسول الله؟
. 79»ذي وفقّ رسولَ رسولِ الله صلى الله علیھ وسلم لمِا یرُضي رسولَ هللالحمد للہ ال«وقال: 

ووجھ الاستدلال لو كان لا یجوز التعلیل إلا بما ثبت بنصٍّ لم یبق بعد الكتاب والسنة ما یجُتھَد 
لعلة الموصول . وإذا كان مسلك المناسبة نوعاً من الاجتھاد في استنباط العلة، كانت ا80فیھ

.ةٌ شرعًاإلیھا معتبر
على ومن جھة أخرى فإن الإخالة (أو تخریج المناط) مثلاً في تحریم الخمر یغلب

، وإن لم یصرّح الشارع بالعلة، ویتجھ أن یقاس النبیذُ علیھ، وإن الظن أنھ معللّ بكونھ مسكرًا
ة.. بینّ الاعتبار، وإن ھذه الشھادة كافیوَفْقھ شھادةٌ منھ بكونھ ملحوظًاإثبات الشرع على

فمھما مُیزّ الخمر من بین سائر الأشربة بالتحریم، ومن خاصیتھ إزالة العقل، والعقل مدار 

ھـ، 1413الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، أساس القیاس، تح. فھد بن محمد السعدان، مكتبة العبیكان، الریاض، 77
.90ص

.148، ص 2شرح التلویح على التوضیح، جالتفتازاني، 78
والترمذي في الأحكام، باب ما )، 3593) و(3592رواه أبو داود في الأقضیة، باب اجتھاد الرأي في القضاء، رقم (79

).1328) و(1327جاء في القاضي كیف یقضي، رقم (
الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي، اللمع في أصول الفقھ، تح. محیي الدین مستو، یوسف علي بدیوي، دار القلم، 80
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ائر الأوامر، سبق إلى فھمنا التكلیف، وبھ ینزجر المكلف عن سائر المناھي، ویقُدم على س
یھ إلى كل مسكر، وإن لم یكن قد ظھر بإجمسكارالإأن سببھَ قطعًا أو ظنَاًّ غالباً اع ولا، فنعُدِّ

في موضع آخر.بنصٍّ آخر، لكون المُسكر مؤثرًا
ونظم ھذا البرھان أن أغلب الظنون «في إثبات ھذه الدعوى: ستمرًاویقول الغزالي م

ع الخمر واعترُض علیھ بأن حُرّم م». یجب اتبّاعھ، وھذا أغلب الظنون فلیجب اتباعھ
ونحن لا نعرف العلة مثل تلك العلة،، فلعلھ حرم الخمر لالخنزیرُ لا لكونھ مسكرًا أو مضرًا

، لكن یجاب بأن الإنصاف یقتضي أن نقول: نحن لا ننكر أن المعنى المخیل قد فیھما جمیعًا
تفق فیما ھو مظنة التحكمات یضعُف في نفسھ، وقد یكون قریباً غایةَ القرب، وأن الحكم قد ی

، فیضُعِف شھادة الحُكم للعِلِّیة، ولكنا نقول (الغزالي ھو القائل): إذا كان الحكم في جنس غالباً
لم یعُھد من الشرع فیھ إلا الحكم بالمصلحة والمعنى المناسب، وكان المعنى ظاھرَ المناسبة 
م.. باب  لمصالح الشرع، كان إضافة الحكم إلیھ أغلب على الظن من تنزیلھ على وجھ التحكُّ

عبادات فیھا التحكم واتباع المعنى نادر.. فالأغلب على الظن ما یناسب أغلب العادات، وفي ال
مثلھ یجوز التمسك بالمخیلّ، ولا شك في أن أحكام النجاسات إذا ثبتت في حق الرجال 
فیقُضى بمثلھا في النجاسات الخارجة من النساء؛ إذ ظھر لنا بغالب عادة الشرع أنھ لیس 

وثة والذكورة، فإن المرجّح في العمل بالظنون الغالبة ھو عمل الصحابة، یلحظ فیھا الأن
والذي بان لنا من فتاویھم ومشاوراتھم اتباعُ أغلب الظنون كیفما كان الرأي، من غیر تفریق 
بین الظن والظن، وھم إنما أقدموا علیھ بتنبیھ الشارع صلوات الله علیھ لا محالة، وتنبیھاتھ 

احد أنھ قضى في المستحاضة برِدِّھا إلى أغلب عادات النساء، كما ورد في كثیرة، ومثالھ الو
الخبر، وعلى الجملة فلم نفھم من الصحابة تصنیف الظنون إلى ما یتُبّع وإلى ما لا یتُبّع، 

بتنبیھ، ویمكن أن یكون تنبیھھم إلا وفھمنا منھم اتباع الظن، وعلمنا أنھم لم یقُدِموا على ذلك 
على مُستندََھم فقد دلّ فعلھم صریحًامسألة الحیض وأمثالھا، فإن لم ینقلوا إلینابما ذكرنا من 

أنھم فھموا من العادات المتكررة والأقوال المتكررة من الشارع أن أغلب الظنون متبّعٌَ، 
.81افصار ذلك توقیفً 

الة أو الوصف المناسب، وإن كانت ھذه خھكذا نعرف العلة بالمناسبة أو الإإذًا
ومعتبرٌَ.ظن الغالب مقبول شرعًاعرفة بالظن الغالب؛ لأن الالم

نتائج البحث:الخاتمة
ي:ائجھ بما یأتوفي ختام ھذا البحث یمكن تلخیص أھم نت

لما یؤدي إلیھ في الأھمیة في معرفة العلة، نظرًاأن مسلك المناسبة مسلك غایة -1
.من حكم صائب، لا تأباه العقول السلیمة الراجحة

.97–90الغزالي، أساس القیاس، ص 81
                                                          

أن العلماء بینوا المناسبة، وعملوا بھا، وعدوھا سبیلاً لمعرفة العلة، وأثبتوا -2
صحتھا بالدلائل النقلیة والعقلیة، وأثبتوا أن مَن تكلم في بعض أقسامھا، ولم 
یرتضَِ العمل بھ، أنھ ثبت عنھ إعمالھُ لھ من خلال التطبیق العملي، كالإمام 

فعیة عدم ارتضائھم للمناسب المرسل، الشافعي حكى الآمدي عنھ وعن سائر الشا
والذي یعبر عنھ بالمصلحة المرسلة، ولكن ثبت بالواقع العملي أن الإمام الشافعي 

وبعض علماء الشافعیة قد استعملوه.

أن المصالح والمفاسد أمران تراعیھما الشریعة الإسلامیة في كثیر من الأحكام -3
إلى العلاقة الوطیدة بین الحكم والمناسبة، وھو مما والوقائع، نظرًاوالمناسبات 

علیھ مدار البحث.

قائمة المراجع

القرآن الكریم، طبعة مجمع الملك فھد للمصحف الشریف.

وْل ،الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي، أبو محمد، جمال الدین نھایة السُّ
ریاض(بغیر تاریخ).عالم الكتب, ,على منھاج الوصول في علم الأصول

البدخشي، محمد بن الحسن البدخشي، مناھج العقول على منھاج الوصول في علم الأصول، 
(بغیر تاریخ).دار الكتب العلمیة، بیروت

، حاشیة على شرح الجلال شمس الدین البناني، عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي
مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت، ي، تحقیق محمد بن أحمد المحلّ 

.ھـ1415

التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، حاشیة على مختصر منتھى الأصول، دار 
ھـ.1403الكتب العلمیة، بیروت

التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، ضبطھ وخرج أحادیثھ الشیخ زكریا عمیرات، دار 
.ھـ1416، بیروتالعلمیة، الكتب 

ھـ.1403الجُرْجاني، علي بن محمد، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، المحتسَب في تبیین وجوه شواذّ القراءات جِنيّ الموصليابن جني، أبو الفتح عثمان بن 
والإیضاح عنھا، تحقیق علي النجدي ناصف ود. عبد الحلیم النجار ود. عبد الفتاح 

ھـ.1420قاف، القاھرة، شلبي، وزارة الأو

، ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب
.ھـ1403مختصر منتھى الأصول،  دار الكتب العلمیة، بیروت
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ائر الأوامر، سبق إلى فھمنا التكلیف، وبھ ینزجر المكلف عن سائر المناھي، ویقُدم على س
یھ إلى كل مسكر، وإن لم یكن قد ظھر بإجمسكارالإأن سببھَ قطعًا أو ظنَاًّ غالباً اع ولا، فنعُدِّ

في موضع آخر.بنصٍّ آخر، لكون المُسكر مؤثرًا
ونظم ھذا البرھان أن أغلب الظنون «في إثبات ھذه الدعوى: ستمرًاویقول الغزالي م

ع الخمر واعترُض علیھ بأن حُرّم م». یجب اتبّاعھ، وھذا أغلب الظنون فلیجب اتباعھ
ونحن لا نعرف العلة مثل تلك العلة،، فلعلھ حرم الخمر لالخنزیرُ لا لكونھ مسكرًا أو مضرًا

، لكن یجاب بأن الإنصاف یقتضي أن نقول: نحن لا ننكر أن المعنى المخیل قد فیھما جمیعًا
تفق فیما ھو مظنة التحكمات یضعُف في نفسھ، وقد یكون قریباً غایةَ القرب، وأن الحكم قد ی

، فیضُعِف شھادة الحُكم للعِلِّیة، ولكنا نقول (الغزالي ھو القائل): إذا كان الحكم في جنس غالباً
لم یعُھد من الشرع فیھ إلا الحكم بالمصلحة والمعنى المناسب، وكان المعنى ظاھرَ المناسبة 
م.. باب  لمصالح الشرع، كان إضافة الحكم إلیھ أغلب على الظن من تنزیلھ على وجھ التحكُّ

عبادات فیھا التحكم واتباع المعنى نادر.. فالأغلب على الظن ما یناسب أغلب العادات، وفي ال
مثلھ یجوز التمسك بالمخیلّ، ولا شك في أن أحكام النجاسات إذا ثبتت في حق الرجال 
فیقُضى بمثلھا في النجاسات الخارجة من النساء؛ إذ ظھر لنا بغالب عادة الشرع أنھ لیس 

وثة والذكورة، فإن المرجّح في العمل بالظنون الغالبة ھو عمل الصحابة، یلحظ فیھا الأن
والذي بان لنا من فتاویھم ومشاوراتھم اتباعُ أغلب الظنون كیفما كان الرأي، من غیر تفریق 
بین الظن والظن، وھم إنما أقدموا علیھ بتنبیھ الشارع صلوات الله علیھ لا محالة، وتنبیھاتھ 

احد أنھ قضى في المستحاضة برِدِّھا إلى أغلب عادات النساء، كما ورد في كثیرة، ومثالھ الو
الخبر، وعلى الجملة فلم نفھم من الصحابة تصنیف الظنون إلى ما یتُبّع وإلى ما لا یتُبّع، 

بتنبیھ، ویمكن أن یكون تنبیھھم إلا وفھمنا منھم اتباع الظن، وعلمنا أنھم لم یقُدِموا على ذلك 
على مُستندََھم فقد دلّ فعلھم صریحًامسألة الحیض وأمثالھا، فإن لم ینقلوا إلینابما ذكرنا من 

أنھم فھموا من العادات المتكررة والأقوال المتكررة من الشارع أن أغلب الظنون متبّعٌَ، 
.81افصار ذلك توقیفً 

الة أو الوصف المناسب، وإن كانت ھذه خھكذا نعرف العلة بالمناسبة أو الإإذًا
ومعتبرٌَ.ظن الغالب مقبول شرعًاعرفة بالظن الغالب؛ لأن الالم

نتائج البحث:الخاتمة
ي:ائجھ بما یأتوفي ختام ھذا البحث یمكن تلخیص أھم نت

لما یؤدي إلیھ في الأھمیة في معرفة العلة، نظرًاأن مسلك المناسبة مسلك غایة -1
.من حكم صائب، لا تأباه العقول السلیمة الراجحة

.97–90الغزالي، أساس القیاس، ص 81
                                                          

أن العلماء بینوا المناسبة، وعملوا بھا، وعدوھا سبیلاً لمعرفة العلة، وأثبتوا -2
صحتھا بالدلائل النقلیة والعقلیة، وأثبتوا أن مَن تكلم في بعض أقسامھا، ولم 
یرتضَِ العمل بھ، أنھ ثبت عنھ إعمالھُ لھ من خلال التطبیق العملي، كالإمام 

فعیة عدم ارتضائھم للمناسب المرسل، الشافعي حكى الآمدي عنھ وعن سائر الشا
والذي یعبر عنھ بالمصلحة المرسلة، ولكن ثبت بالواقع العملي أن الإمام الشافعي 

وبعض علماء الشافعیة قد استعملوه.

أن المصالح والمفاسد أمران تراعیھما الشریعة الإسلامیة في كثیر من الأحكام -3
إلى العلاقة الوطیدة بین الحكم والمناسبة، وھو مما والوقائع، نظرًاوالمناسبات 

علیھ مدار البحث.

قائمة المراجع

القرآن الكریم، طبعة مجمع الملك فھد للمصحف الشریف.

وْل ،الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي، أبو محمد، جمال الدین نھایة السُّ
ریاض(بغیر تاریخ).عالم الكتب, ,على منھاج الوصول في علم الأصول

البدخشي، محمد بن الحسن البدخشي، مناھج العقول على منھاج الوصول في علم الأصول، 
(بغیر تاریخ).دار الكتب العلمیة، بیروت

، حاشیة على شرح الجلال شمس الدین البناني، عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي
مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت، ي، تحقیق محمد بن أحمد المحلّ 

.ھـ1415

التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، حاشیة على مختصر منتھى الأصول، دار 
ھـ.1403الكتب العلمیة، بیروت

التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، ضبطھ وخرج أحادیثھ الشیخ زكریا عمیرات، دار 
.ھـ1416، بیروتالعلمیة، الكتب 

ھـ.1403الجُرْجاني، علي بن محمد، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، المحتسَب في تبیین وجوه شواذّ القراءات جِنيّ الموصليابن جني، أبو الفتح عثمان بن 
والإیضاح عنھا، تحقیق علي النجدي ناصف ود. عبد الحلیم النجار ود. عبد الفتاح 

ھـ.1420قاف، القاھرة، شلبي، وزارة الأو

، ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب
.ھـ1403مختصر منتھى الأصول،  دار الكتب العلمیة، بیروت
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(بغیر تاریخ).حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، القاھرة،

.(بغیر تاریخ).دار الدعوة، إسطنبول، تركیاالزیات ، أحمد حسن وآخرون ، المعجم الوسیط، 

الموافقات في ,الشاطبي، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي
أصول الشریعة، اعتنى بھذه الطبعة وخرّج أحادیثھا إبراھیم رمضان، دار المعرفة، 

.ھـ1417بیروت، 

المناسب لشرع الحكم، عمادة البحث الشنقیطي، أحمد بن محمود بن عبد الوھاب، الوصف
ھـ. 1415العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة 

دار إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول،،، محمد بن علي بن محمدالشوكاني
(بغیر تاریخ).، بیروتالفكر

فقھ، حققھ وقدم لھ ، اللُّمَع في أصول الإسحاق إبراھیم بن علي الشِّیرازيالشیرازي، أبو 
دار -وعلق علیھ محیي الدین مستو ویوسف علي بدیوي، دار القلم الطیب، بیروت

.ـھ1481ابن كثیر، دمشق، 

الصاحب بن عباد، أبو القاسم، إسماعیل بن عباد بن العباس الطالقاني، الأمثال السائرة من 
.ھـ1385محمد حسن آل یاسین، مكتبة النھضة، بغدادقیقشعر المتنبي، تح

، الآیات البینات على شرح جمع الجوامع، ضبط وتخریج أحمد بن قاسم العباّديالعبادي، 
.(بغیر تاریخ)الأحادیث الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت،

حقیق وتعلیق د. فھد بن ت، أساس القیاس،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليالغزالي، 
.1413محمد السعدان، مكتبة العبیكان، الریاض 

(بغیر الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الفكر، ومعھ كتاب فواتح الرحموت
تاریخ).

1425, دار الفكر الغزالي، المنخول من تعلیقات الأصول، تحقیق وتخریج محمد حسن ھیتو
ه.

، التعلیقة على كتاب سیبویھ، تحقیق د. عوض علي الفارسيالحسن بن أحمد أبو الفارسي، 
ھـ.1410القوزي، الطبعة الأولى، 

، المحصول في علم أصول الفقھ، دراسة محمد بن عمر بن الحسین الرازيالفخر الرازي، 
ـ ھ1421ة، بیروت، الطبعة الثانیة، وتحقیق د. جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسال

.

مفھومٌ، -علي بن وھف، الصیام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة القحطاني، سعید بن 
وفضائلُ، وفوائدُ، وخصائصُ، وشروط، وأركان، ومسائل، وآداب، وحكمٌ، وأحكامٌ، 

.ھـ1431مركز الدعوة والإرشاد، القصب، 

روضة موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الدمشقي ، ابن قدامة المقدسي، 
دار ابن الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، 

.ھـ1415حزم، مكتبة الھدى، بیروت، الطبعة الثانیة، 

شرح جمع الجوامع، ، محمد بن أحمد بن محمد بن إبراھیم المَحلِّيشمس الدین المَحليّ، 
.ھـ1415إشراف مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت، 

، التحبیر شرح التحریر، تحقیق د. علي بن سلیمان المرداوي الحنبليالمرداوي، علاء الدین
عبد الرحمن الجبرین، ود. عوض القرني ود. أحمد السراح، مكتبة الرشد، الریاض، 

ھـ.1421

الطراز الأول والكناز لما ، عصوم الحسیني المدنيعلي بن أحمد بن محمد مابن معصوم، 
ل، علیھ م مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، تقدیم علي ن لغة العرب المعوَّ

.(بغیر تاریخ)الشھرستاني

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین بن منظور الأنصاري ابن منظور، 
م.1993، 3طمؤسسة التاریخ العربي، لسان العرب، ، الإفریقي
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Ayman Jassım Aldooriأیمن جاسم الدوري /

The Prophetic Mohammad’s Guidance in Educational Skills 

Citation/©: Aldoori, Ayman Jassım., The Prophetic Mohammad’s Guidance in 
Educational Skills, Artuklu Akademi, 2016/3 (2), 149-182. 
Abstract: The Islamic Sharia has covered all aspects of life; education had a 
major part of it. Inspired by his Lord Allah Prophet Mohammad (PBUH) has 
established an exemplary educational basis as shown in a large number of skills
some of which are teaching skills motivation skills mistake-correction skills and 
punishment skills. I have screened these skills throughout tracing the Prophet’s 
related hadiths. These skills were mainly practical and compassionate without 
missing the abstract moral aspect. This research is to delineate these educational 
skills. 
Keywords: Skills, Breeding, Education, Motivate, Amendment, Punishment. 

Hz. Peygamberin Sünneti Işığında Eğitim Becerileri 
Atıf/©: Aldoori, Ayman Jassım, Hz. Peygamberin Sünneti Işığında Eğitim 
Becerileri, Artuklu Akademi, 2016/3 (2), 149-182. 
Öz: İslam Şeriatı hayatın bütün yönlerine önem vermektedir. Özellikle eğitim 
yönü ،bu önemden büyük bir pay almıştır. Hakikaten Hz. Peygamber 
Rabbinden aldığı vahiyle farklı alanlarda uygulanan örnek bir eğitim metodu 
ortaya koymuştur. Öğretim uyarma yanlışların düzeltilmesi ve cezalandırma 
konusundaki beceriler bunlardan bazılarıdır. İşte bu hususları konuyla ilgili 
hadisleri değerlendirmek suretiyle ele alıp inceledim. Çalışmada işin manevi 
yönü ihmal edilmemekle beraber ilmi yön ve insan ilişkilerindeki nezaket ön 
plana çıkmaktadır. İşte bu çalışma söz konusu bu eğitim becerilerinden 
bahsetmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Beceriler, eğitsel, öğrenim, uyarmak, amaç, ceza.


